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

محتويات الجزء الثالث عشر من «المختار»
· مقدمـــــــــــــــة
· الحركة الميثاقية
· هنري جورج داعية الضريبة الوحيدة
· التنمية من منظور إسلامي
الحمد لله

الذي لا نعبد أحدًا سواه


عدنا إلى أوراقنا القديمة لنستخرج منها بحثين هامين وأضفنا إليهما بحثاً ثالثاً لتكتمل بذلك مادة هذا الجزء الثالث عشر من «المختار».
البحث الأول عن «الحركة الميثاقية»، وهي الحركة التي قام بها عمال بريطانيا خلال الفترة من عام 1838 إلى 1848، أي أنها ظلت عشر سنوات، وكانت تدور حول إصلاح النظام الانتخابي البريطاني الذي لم يتعرض لإصلاح منذ أربعمائة عام، وكانت الإصلاحات التي دعا إليها الميثاق هي القسمة العادلة للدوائر الجغرافية الانتخابية، ثم جعل الاقتراع سريًا، وصرف النظر عن «نصاب الملكية» ليكون حـرًا مباحًا، وأن تكون مدة الدورة الانتخابية سنة واحدة وأن يعطى للنواب مهايا، وقد أشعلت حركة الميثاق الحرارة في جماهير بريطانيا، ووصلت الحماسة بها حدًا قارب الثورة في بعض المناطق، وكان التطبيق العملي لها يتم بأن يسجل العمال في كل مصنع أو في كل تجمع المطالب الستة، وتجمع هذه المطالبات وتلصق بعضها جنب البعض لتكون شريطاً طويلاً يلف على بكرة كبيرة تمثل «ميثاق الشعب» وترسل إلى مجلس العموم.
ومع أن الحركة لم تنجح في وقتها لأن مجلس العموم رفضها طوال ثلاث مرات متتالية ما بين عام 1838 ــ 1848، فإنها تحققت كلها بعد ذلك وبالتدريج وكان آخرها تحقيقاً هو منح النواب مكافآت سنة 1913 عندما انتخب نواب من العمال باستثناء أن تكون مدة الدورة الانتخابية سنة واحدة، فقد ظهر أنه غير عملي.
وتقدم هذه الحركة دروسًا ثمينة في الكفاح الشعبي، وهي بحق صفحة مطوية من الإصلاح الدستوري قد لا يلم بها طلبة كليات الحقوق في دراساتهم عن الدستور، وهي تكشف عن أن الحركة العمالية البريطانية كانت هي ــ وليس الأحزاب أو فلاسفة الفكر السياسي ــ هي التي اهتدت إلى ضرورة هذا الإصلاح، وسلكت إليه أفضل الطرق وأكثرها ديمقراطية وشعبية، وهي تبعد عنها أنها حركة مطلبية، لا تهدف إلا لمصلحة أعضائها فحسب.
وقد كتبت في الستينات كأحد فصول كتاب عن الحركة النقابية في بريطانيا، وهو الفصل الوحيد الذي كتب وروجع وأخذ صفته الأخيرة، أما بقية فصول الكتاب فكانت «مسودات» تحتاج إلى ترتيب وفحص.. إلخ.
البحث الثاني الذي يلي بحث «الحركة الميثاقية» هو عن «هنري جورج داعية الضريبة الوحيدة»، وقد ظهر هنري جورج في الولايات المتحدة في النصف الأخير من القـرن العشرين وقــدم فكرة جديدة ظن أن فيهــا حل المشكلة الاجتماعية، وهي فرض ضريبة سـنوية على الأراضي تقارب ما يمكن أن تدره من دخل، ورأى أن سـن هذه الضريبة سيغني الدولـة عن سن ضرائب أخرى، وبهذا اكتسبت الفكرة جاذبية، ولكنها عجزت عن حل المشكلة الاقتصادية لأن الاقتصاد لا يقوم على الأرض وحدها، وشرح هنري جورج فكرته في كتاب باسم «التقدم والفقر» رزق شهرة وذيوعًا، وترجم إلى العربية في عشرينات القرن العشرين، والبحث تلخيص عن كتاب صدر بالإنجليزية باسم « هنري جورج داعيــة الضريبة الوحيدة »، وقد كـُتب في الستينات أيضًا.
أما البحث الثالث «التنمية من منظور إسلامي» الذي يقدم التنمية باعتبارها الفريضة الغائبة وكنوع من جهاد حضاري يستعيد كل أدبيات «الجهاد الإسلامي»، وفي نظر البحث أن هذا الأمر هو الذي سيمكننا من القفز على المراحل، كما أنه سيشيع الأمن والرضا لأنه سيحقق العدل حتى وإن لم ينجح في تحقيق الكفاية بالصورة التي لدي الشعوب المتقدمة، وقد كتب في فترة حديثة بناء على طلب أحد المراكز البحثية. 

وإلى اللقاء مع الجزء الرابع عشر من «المختار» إن شاء الله.
	القاهرة في
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	يوليـــو   2009 م


[1]

الحركة الميثاقية

ـــــــــــــــــ


كـُتبت الميثاقية في الستينات باعتبارها الفصل السادس من كتاب كبير عن تاريخ الحركة النقابية في بريطانيا، في هذه الفترة كنت مستغرقاً تمامًا في تلال من المراجع والأصول العديدة التي كتبت بالإنجليزية عن هذا الموضوع .

وإنه لمن المؤسف إني لم أعن بتجميع المادة الغزيرة التي كنت أكتبها في مسودات في أكثر من خمسمائة صفحة، وكانت النتيجة إني بعد أن هاجمتني المشاغل، وضاق الوقت عجزت عن لم شمل هذه المسودات لتكون كتابًا، ومن حسن الحظ إني عنيت عناية خاصة بالفصل السادس من الكتاب وهو عن الحركة الميثاقية أو الــ Chartism فكتبته وبيضته لاحتمال الإفادة به مستقبلاً، وهكذا حفظ هذا الفصل.

وأعترف إني الآن لا أجد الوقت ولا الصبر لتحقيقه أو للعودة إلى المراجع التي كانت تحت يدي في الستينات والتي قرأتها مثنى وثلاث، فأبقيت كل شيء كما وجدته.

إن الحركة الميثاقية تبرز لنا كيف أن الحركة النقابية البريطانية كانت هي الأولى التي عدلت في نظام الانتخاب والترشيح، وأن ما نادت سنة 1848م تحقق، وكان آخر مطلب من المطالب الستة تحقيقاً هو منح النواب مكافآت وتم هذا سنة 1913م عندما انتخب العمال نوابًا وتعين منحهم أجورًا وكان المطلب الوحيد الذي يتحقق هو أن تكون الانتخابات سنوية.

وأعتقد أن معظم أساتذة القانون الدستوري ليس لديهم فكرة عن هذه التجربة الفذة التي قام بها العمال في وقت مبكر، ودون أن تنتشر بينهم الثقافة والمعرفة، إن خبرتهم وإيمانهم كانا أهدى سبيلاً من المبادئ النظرية التي وضعها بعد ذلك فقهاء الدستور.

وهي صفحة جديرة بالمعرفة ويحق لعمال بريطانيا الفخر بها، كما تقدم مثلاً لبقية الحركات العمالية عن دورها القومي.

أما الكتاب الأصلي عن تاريخ الحركة النقابية في بريطانيا فظل مدشوتاً في مسودات غير مرقمة، ومن ثم فليس من المستبعد أن يكون قد ضاع بعضها، ويعسر علىَّ الآن مراجعتها، فليس لدي الوقت أو الصبر، والمفارقة أن من قد يكون لديه الوقت لا يكون لديه الخبرة بالموضوع، وهكذا فيغلب أن هذه المسودات لن تظهر إلى الوجود، شأنها شأن كثير من المسودات التي تركها مشاهير الكتاب، ولم تظهر حتى الآن.
* * *

هوت «الأوينيـة» من عليائها، وانطوت صفحة الاتحاد الأعظـــم في عامه الأول، بعد أن تعلقت به الآمال الجســام(1)، وخدع العمـــال في معركة الإصلاح الانتخــابي، وعادوا منها بصفقة المغبون، وانطفأت الأنوار، وسكنت سكون المقــابر التي طالما توهجت فيها الأضــواء، وتعالت فيها الصجات وأدفأتها الحماسة، والعقيدة، والأمل المنشود.

ولم يكن من الطبيعي أن يظل المسرح خواءً، كانت الحركة العمالية المشتتة، التائهة، تتلمس الهداية والقيادة والعقيدة التي تملأ فراغ نفوسها، كانت تنشد العزاء عن فشلها في الأوينية في عقيدة أخرى تثبت إنسانيتها التي جحدها الحكام واصحاب الأعمال، ولم يكن التنظيم النقابي وقتئذ شعبيًا، بحيث يطوق تلك الكتل، ويقدم إليها فكرة مقنعة تملأ نفوسها المتعطشة، وتمسح جراحها المثخنة، كما لم تتحسن الأحوال الاقتصادية بحيث تدع للعمال فتاتاً يتبلغون به، ويتعزون عن الأحلام الوردية للسيطرة على الجهاز الاقتصادي والسياسي، بل زادت الأحوال سوءًا على سوء، وجَّـد عامل جديد أعاد ثورة العمال جذعة وألهب الشعور ووجه الكفاح العمالي وجهة جديدة.

قانون الفقير حتى 1834م :

ذلك العامل الجديد هو تعديل قانون الفقير الذي ما أن تقلدت حكومة الهويج(2) أزمة الحكم في ظل الإصلاح الانتخابي الجديد حتى انكبت على وضعه.

وقد كان المجتمع الإنجليزي من أقدم العصور يرى على نفسه التزامًا نحو الفقراء، وفي القرون الوسطى كانت الطوائف، وإدارة التفاتيش والدوار Manor، والكنيسة بمستشفياتها وأديارها هي الهيئات التي تعني بالفقراء وتقدم إليهم المساعدات المختلفة، ولما وليت اليزابيث الحكم جمعت شتات الأوضاع والقوانين المتعلقة بذلك وأعادت صياغتها في قانونها الشهير عام 1601م الذي ظل لقرابة قرنين ملاذ الفقراء، وتعود الفقراء أن ينظروا إلى إاعانتهم الأسبوعية كحق مشروع لا كإحسان أو إعانة، وكان القانون على تعميماته الكثيرة يضع تفرقة قيمية بين القادرين على العمل ولا يجدونه، والعاجزين عنه للمرض أو الشيخوخة، فبالنسبة للأول حاول القانون أن يوفر لهم العمل، وإن لم يكن من السهل دائمًا تحقيق ذلك، فبدأت صورة أولية لدور العمل وبذلت المحاولات لإلحاقهم بها أو تشغيلهم في بعض الأعمال العمومية، كما فرض العقاب على الذين يرفضون ذلك، مع مقدرتهم على العمل، أما بالنسبة للعاجزين فإنه كفل لهم إعانة مناسبة.
ولكن كان هناك عوامل عديدة من شأنها أن تزيد في عدد الفقراء، مثل تحلل الطوائف والهيئات التي كانت تساعد في إعالة الفقراء، وانتشار حركة الأسيجة(3) التي بلغت دورتها في النصف الثاني من القرن الثالث عشر، وجعلت من الكثيرين من الملاك الريفيين عمالاً زراعيين يطلبون العمل فلا يجدونه(1)، واصطحبت حركة التحرير وعتق الأقنان ورقيق الأرض، كما لاحظ الأستاذ تويني ظاهرة عدم استقرار هؤلاء المحررين بعد أن فقدوا إعالة سادتهم لهم، فكان ذلك نوعًا من الفصل الجماعي اضطر إلى البحث عن العمل، والاعتماد(3) على أنفسهم، من أجل هذا تعرض القانون إلى سلسلة من التغييرات البطيئة التي كانت تدور مع دوران الأحوال بحيث تتلاءم معها، ففي سنة 1662م سن "قانون الإقامة" Act of Settlement الذي أعاد الطبقة إلى مستوى الأقنان نتيجة استقرار كل الفقراء في أبرشياتهم حتى وإن لم يطلبوا الإعانة، فحال ذلك دون أن يحاول العامل الفقير تحسين حاله بهجرته إلى بلد يتبع أبرشية أخرى.
وفي سنة 1691م أخذت إدارة القانون من الأبرشيات ووضعت في أيدي قضاة الصلح، كما سن في سنة 1722م قانون يسمح للأبراشيات بأن تتجمع في اتحادات لتبني دورًا للعمل تستقبل المعوزين، وقضت بحرمان كل فقير لا يقبل الاستقرار في هذه الدور من الإعانة وهو ما سموه Workhouse Test "شرط دار العمل"، وبهذا الشرط أصبحت الإعانة داخلية Indoor.
على أن عاملاً جديدًا قلب الأمور، وغير الأوضاع، ذلك هو ارتفاع الأسعار ارتفاعًا فاحشًا، وكان الحل الذي يجب الالتجاء إليه طبقاً للنظام القديم هو أن يأمر القضاة الذين وكل إليهم تحديد الأجور سنة بعد أخرى بما يتناسب مع الأسعار، بزيادة الأجور بحيث تساير الأسعار، ولكن هذا النظام كان يهرم ويشيخ بقدر ظهور طلائع الميثاق الجديد حتى «نسى نفسه ونساه المجتمع»، إلا العمال الذين كانوا ضحية الميثاق الجديد كما رأينا، وعلت طبقات من الغبار بحيث لم يعد القضاة يجلسون لتحديد الأجور، وفي سنة 1795م نشر نبأ اجتماع للقضاة في سنة 1725م كإحدى الطرائف التاريخية ! وكانت هناك اجتماعات للقضاة في شروبشير Shropshire سنة 1739م، ولكننا لا نعلم عنها شيئاً(3)، وكانت أن تأزمت الحالة وتطلبت حلاً، وقد تم ذلك بقانون جلبرت سنة 1782م الذي ألغى شرط دار العمل، وافترض إيجاد العمل للعامل في الأبرشية التي يتبعها، وأن يكمل أجره من قانون الفقير، وكانت هذه الفكرة مقدمة لما حدث بعد ذلك بثلاثة عشر عامًا، فقد اجتمع سنة 1795م بعض قضاة الجلسات السريعة Quarter sessions لبركشير في سبينهاملاند Speenfamland، وأعلنوا أنه «لما كانت حالة الفقراء تستدعي مزيدًا من المساعدة، وأن تحديد الأجور أصبح عقيمًا بالنسبة للتقلبات العتيقة للأسعار، فإنهم يرون تقرير أجور «علاوة» العمل الفقراء وتحدد على أساس ثمن الخبز وحجم العائلة، وما لبث هذا القرار أن انتشر عبر البلاد حتى استحق اللقب الذي أضفى عليه «القانون البرلماني لسبينهاملاند».
آثار تعديلات جيلبرت وسبينهاملاند :

وقد كان يظن أن تعديل جيلبيرت وسبينهاملاند سيرضيان الفقراء ويغضبان الأغنياء، ولكن الواقع أنهما أغضبا الفقراء والأغنياء ما، وأجمعت وجهتا نظر الطائفتين على أن أثر التعديلين كان سيئاً، وهو دليل على أن الإعانة، في كل صورها، ليست علاجًا، وأنه إذا أريد العلاج، فلابد من دراسة المشكلة الدراسة الدقيقة ومعرفة أصل الداء، ومعالجته نفسه، لا تركه، ومحاولة تلطيف آثاره.

أما الأغنياء فقد رأوا أن تعديل جيلبرت الذي قضي باستبعاد شرط دار العمل جعل الإعانة تمنح للعامل والعاطل على حد سواء، وأصبح العامل يجد غضاضة في أن يكد ويشقى ثم لا يظفر بأكثر مما يظفر به العاطل أو الكسول الذي كان يضمن مهما كان كسله تكملة أجرة، كما أن تعديل سبينهاملاند بمراعاته عدد أفراد الأسرة محى معنى المسئولية من الزواج والإنجاب، بل وجعل ذلك مرغوبًا فيه لأنه يزيد العلاوة، وأوجد مفارقة هي أن الفقراء وحدهم هم الذين يستطيعون الزواج وإنجاب الأطفال دون مشقة أو خوف.

وأهم من هذا كله، من وجهة نظر الأغنياء التي نحن بصددها أنه قد أدى إلى ارتفاع ميزانية القانون ارتفاعًا جنونيًا بلغ 801ر870ر7 سنة 1817م لسكان عددهم 11 مليوناً(1)، وأصبح عبئاً ثقيلاً على الملاك حتى فكروا في اعتزال الزراعة، وفي شولسبري Cholesbury من أعمال بكنجهايشر Buckinghashire ارتفع المطلوب للقانون من 11ر10 (عشرة جنيهات وإحدى عشر شلناً) سنة 1801م إلى 367 جنيهًا سنة 1832، «وفي هذه المرحلة عرضت الأرض على الفقراء ولكنهم رفضوها مفضلين أن تزرع لحسابهم !!»(2)، وكانت هذه حالة استثنائية بالطبع، ولكن الاستمرار في تنفيذ القانون كان كفيلاً بمد هذه الحالة الفريدة إلى بلاد عديدة.

وخير ما يمثل رأي الطبقة الحاكمة في قانون الفقير هو ما جاء بتقرير لجنة القوميسيرين الذين أوكل إليهم دراسته، ونشر سنة 1834م وجاء به إن هذا القانون «عدوان على الصناعة، مشجع للزواج التعس، باعث على زيادة السكان، وعامل يضاد آثار زيادة السكان على الأجور ووسيلة لتثبيط الأمين النشيط وحماية الكسول الشرير، ومعوق ــ بصفة منهجية ــ لتراكم رؤوس الأموال، وبعثرة ما تراكم منها بالفعل، وفضلاً عن هذا يقرر علاوة للأطفال غير الشرعيين»(3).

هذه هي بعض أسباب كره الأغنياء للقانون، فلننظر الآن إلى أسباب عدم رضا الفقراء أنفسهم، فقد علمنا أن ارتفاع الأسعار كان أبرز سبب لظهور فكرة استكمال الأجور، ولكن كان هناك إلى جانب ارتفاع الأسعار كل سوءات الميثاق الجديد التي كانت قد عاثت فسادًا في المدن وبدأت آثارها السيئة تصل إلى الريف، فتقطعت الوشائج القديمة التي كانت تربط بين الأغنياء والفقراء، العامل وصاحب العمل، وبدأ "المزارع Farmer ينظر إلى العامل نظرته إلى حيوان أعجم يأكل كسرته كالكلب، ويضرب بسوط الخيل، وتستخدم زوجة المزارع زوجة العامل بالطريقة نفسها التي يستخدم بها الزوج، ثم بدأت الآلات الزراعية في شكل بدائي في الظهور، في الوقت الذي كادت منافسة الآلات الصناعية تخفض أجور الصناعات اليدوية التي لاذت بالريف وتمسكت بحريتها مثل النسيج اليدوي والشرابات والدانتيلا إلى ما تحت مسـتوى المجاعة(1)، وعندما ظهرت بوادر البطالة في القــرى لم تقم فيها، كما قامت في المدن المصانع لتستوعب، ولو قدرًا من هؤلاء، ولم يأبه المزارعون لذلك، لأنهم يعلمون أنهم إن عملوا أو تبطلوا فإنهم يمكن أن يلوذوا بقانون الفقير وإعانته.

وليس من العسير أن ندرك أن المعدلات التي افترض قضاة بركشير في سبينهاملاند أنها ستكون متناسبة مع الأسعار لم تحقق ابدًا هذا الافتراض، فقد كان ارتفاع الأسعار في بدايته، وجاءت بعد ذلك الحروب النابلونية التي رفعت الأسعار أكثر.. وأكثر، وتلى الحرب الكساد والانكماش، فانحطت الإعانة التي حسد عليها المعوزون إلى أقل من مستوى الكفاف، فضلاً عن أن الأغنياء أنفسهم طالبوا بتخفيضها فخفضت وعين ملاحظون جعلوا همهم التنغيص عليهم وتعويق وصول الإعانات على ضآلتها ووضعوا في سبيل المنتفعين به كل العقبات والمضابقات التي تلحق عادة بالخدمات المجانية، فضلاً عن الإعانات الصريحة بحيث لم يعد الفقير يعتمد عليه إلا عند أشد أنواع الاضطرار، وقد وضح مشاعر حالة الفقراء النائب الراديكالي أ. ج. ويكفيلد E. G. Wakefield التي تحدث سنة 1830م في مجلس العموم فقال «إن عاملاً زراعيًا.. ورجلاً معوزًا هما لفظان لمدلول واحد، فقد كان أبوه معوزًا، ولم يجد في ثدي أمه غذاءًا، ومنذ طفولته لا يجد سوى غذاءً سيئاً وضئيلاً بحيث لا يشبع جوعًا يعذبه طيلة الوقت الذي لا ينام فيه، وهو نصف عار، وليس لديه من تدفئة سوى تلك التي يطهي عليها طعامه الردئ، وهو متزوج، ولكنه لا يعرف شيئاً عن مسرات الزواج والأبوة وأطفاله وزوجته، وهم على ما هم عليه من الجوع والعري ضعاف، أنانيون، مزعجون، فهو يكره منظرهم، ولا يدخل منزله إلا لأن فيه دفئاً أفضل ــ ولو قليلاً ــ من من العراء حيث المطر والريح، وعليه أن يعيل هذه الأسرة دون أن يعلم كيف يستطيع ذلك، ومن هنا تأتي الشحاذة والتحايل، بحيث تنتهي بأن تكون مهنته، ومع ذلك فليس لديه من الهمة ما يجعل العناصر النشيطة من طبقته لصوصًا ومهربين، فهو يختلس عندما تحين الفرصة، ويعلم أطفاله أن يكذبوا ويسرقوا، وتبرر ضعته ومهانته أمام جيرانه الأغنياء، إن هؤلاء يعاملونه بخشونه وشك، ومن هنا فهو يخافهم ويبغضهم، ولكنه لا يسيئهم بعنف، فقد حرم شيئاً فشيئاً حتى فقد قوة اليأس، وأخيرًا ينتهي إلى أحد دور العمل، حيث يلفظ أنفاسه الأخيرة دون ذكرى واحدة سعيدة، ويخلي مكاناً لتعس آخر ليعيش ويموت، كما عاش ومات"(2).
إن هذا الوصف الدقيق الحقيقي لم يخطئ إلا في نقطة واحدة تلك هي أنه صور حالة الأفراد دون الجماعات، فهيأ الأذهان لكي تعتقد ــ خطأ ــ إن ما ينطبق على الفرد ينطبق على المجموعة بأسرها، إذ الواقع أن المجموعة تستمد من تجمعها حياة جديدة مختلفة عن انعكاسات الأفراد فقد يستسلم الأفراد، ولكن الجماعات تنساق إلى صنوف من العمل، قد تكون حكيمة طويلة راسخة، كما في «الدعوات»، وقد تكون سريعة طائشة طارئة، كما في «القومات»، كقومة اللوديت(3) وغيرها، وقد كان تجاوب المجموعة الريفية أمام هذا الوضع المجحف الظالم، قومة تشبه قومة اللوديت في كثير من ملامحها، وأستعير لها بطل مجهــول هو الكابتن ســـوينج Captain Swing، كما أستعير الملك لـــودKing Lode للحركة اللودية، وعمد الفلاحون في هذه الحركات إلى حرق المحاصيل وتحطيم آلات الحصاد وإرهاب العمال الإيرلنديين الذين حاول المزارعون استقدامهم، وهاجموا ملاحظي قانون الفقــر المكروهين، وألقوا بواحد أو اثنين إلى البرك واستطاعوا بإرهاب المزارعين الحصول على أجور أعلى، ورفضوا دفع «العشور» Title التي كانت تجبيها الكنيسة أو أرغموا المحصلين على الرضا ببعض النسبة فحسب، وقنعوا بسلب بعض بيوت كبار الملاك.
حدث ذلك في غضون المدة من 1830م حتى 1834م، وقد تسامحت وزارة التوري التي كانت في الحكم حتى نوفمبر من عام 1839، ولكن ما أن تولت وزارة الهويج التي توقع الشعب من ورائها خيرًا كثيرًا حتى شمرت عن ساعد الجد، وأظهرت أنها أسوأ من التوري ولبس لورد ملبورن الخليع العذار جلدة النمر، وأقدم على ما لم يقدم عليه الدوق الحديدي ولينجتن الذي كان رئيس الوزارة السابقة، فأرسل المنشورات إلى الحكمدارية والمحافظين وقضاة الصلح بالقبض على الأمور بقبضة من حديد، فقبض على تسعمائة في شهر ديسمبر، وانقلب القضاة الذين كانوا قد برأوا ثمانية من العمال من تهمة تحطيم الآلات في أكتوبر، فقرروا محاكمتهم أمام الجلسات الجنائية، ولكي يتفادوا الانتظار حتى ميعاد الجلسات مُنحت قوميسيرية خاصة Special Commission سلطات محاكمتهم، وقبل نهاية ديسمبر بدأت إصدار أحكام الإعدام ــ التي كانت في العادة تخفف ــ وعلى كل فقد أعدم بالفعل ثلاثة(1)، كان من بينهم هنري كوك من ميشيلديفير Michel Dever، وهو فتى في التاسعة عشرة من عمره كل تهمته أنه ضرب المالي بنجهام بارنج Bingham Baring بعصا، وأفسد قبعته.
وهكذا كبتت الحكومة آخر «ثورات العمل»، وأثار هذا القمع الوحشي ثائرة الشعب وسجن الصحفي الراديكالي ريتشارد كارليل وحاولت محاكمة كوبت الذي دافع عن نفسه دفاعًا مجيدًا بحيث اعتبرت محاكمته إدانة للحكومة، فلما اختلف المحلفون أسرعت الحكومة وأسقطت الدعوى.

قانون الفقير الجديد :

وفي فبراير سنة 1832م عينت الوزارة قومسيرية ملكية للنظر في «إدارة وتنفيذ قوانين الفقير»، وضمت اللجنة أساقفة، وقانونيين، واقتصاديين، وسياسيين، كانت دراسة اللجنة دقيقة وشاملة، وبعد عامين أصدرت تقريرها، وأسرعت الحكومة لتنفيذ توصياته، ففي 17 أبريل أعد لورد الثورب Lord Althorp لائحة اختارت المراحل المختلفة بسرعة، وفي 13 أغسطس، قرأت القراءة الثالثة في مجلس اللوردات، وبذلك لم يتطلب الأمر ــ رغم أزمة وزارية أوقفت المناقشة لأسبوعين ــ سوى أربعة أشهر لإقرار ما اعتبر «أعظم مآثر الهويج منذ توليهم السلطة»، و «القانون الإصلاحي الحقيقي»، كما ذكر أحد المعقبين(2). 

ولكي نفهم الروح التي أملت هذا التقرير يجب أن نعرف أن الوزارة التي قررته كانت تمثل عودة الهويج إلى الحكم منذ خمسين عامًا وفي خلال هذه الخمسين عامًا تميزت قسمات الحزب وأصبح ممثل الطبقة الوسطى الجديدة، بدمائها الفائرة ونشاطها العارم وطموحها وتطلعها إلى المستقبل، فكانت في حقيقتها وزارة طبقية بمعنى الكلمة تستهدف أولاً وآخرًا إفساح المجال للراسمالية الناهضة، والطبقة الوسطى، وعندما أرادت الإصلاح البرلماني رسمته بحيث يتيح لهذه الطبقة، ولهذه الطبقة وحدها، المشاركة في الحكم، وكانت ميزته في عيون كثير من الواضعين والمؤيدين له إنه «دعوة للطبقة الوسطى لتأخذ بنصيبها في حراسة الملكية» (1).
وقد رأينا عند إشارتنا إلى آدم سميث ومالتوس كيف استغل أصحاب الأعمال فكرتيهما، وعندما وضعت اللجنة تقريرها كان مستشارها الاقتصادي هو «ناساو سنيور»(2)، أحد العلماء المدرسيين للاقتصاد الرأسمالي، وأحد المبشرين بنظرية «بند الأجور» التي سنشير إليها في حينها والتي تبدأ بخطأ كبير، هو أن بنـد الأجور يحدد قبل العمل، وكان مستشارها الاجتماعي هو بنتام الذي مثل تلاميذه أكبر كتلة من بين أعضائها، وبنتام هو صاحب المدرسة النفعية والشعار المشهور «أكبر نفع لأكبر عدد»، وهو شعار جميل، ولكنه خادع، فهو يبيع بفكرة النفع فكرة المساواة، ولا يتقبله إلا فرد يطرح أو لا يؤيد من أعماق نفسه فكرة المساوة ؛ لأن أكبر عدد أقل قطعًا من كل «العدد»، وسيظل في النهاية عدد لا ينالهم من خير النفعيين «الكثير» شيء، والنفعية بعد ليست إلا المظهر الاجتماعي للرأسمالية الاقتصادية، وقد كان أبرز شيء فيهم تمسكهم بالحرية التي رأينا بعض الويلات التي أصابت العمـال باسمها، وفي الوقت الذي كان بتام يصلح القانون الجنائي، كان يضع تصميمات سجن لا يفلت المسجون فيه من رقابة سجانه.

على أن الأثر المباشر على اللجنة كان يعود إلى مالتس ؛ لأنه هو الذي عالج هذه المشكلة الاجتماعية من ناحيتها الاقتصادية بطريقة ظنت وقتئذ أنها علمية، وكان من رأي مالتس «إن الفاقة هي دواء الطبيعة للفقراء، وأن كل المساعدات وضروب الإحسان.. الخ، ليست فحسب لا تفيد، بل هي ضارة لأنها تفسد عمل الطبيعة ودوائها»، «وتشجع الفقراء على التكاثر والتواكل»، وكان أمام اللجنة مثل حي في قانون الفقير القديم، فالعلاج إذن، في هذه الحالة الفريدة هو أن لا يقدم علاج، وأن يترك الفقير يتلقى جزاءه من الطبيعة : من الجوع، ومن المرض، ومن العري، ومن الأمطار المنهمرة، والرياح العاصفة، والأجواء القارصة، فإذا قضت هذه العوامل أولاً بأول على «زيادة العدد» انتهى المشكل ! وعلى هذا تجري الوسائل لإصلاح قانون الفقير، هي إلغاؤه كلية ! وقد كان هذا رأي ناسا وسنيور وبرديهام وهاريت مارتينو.

ولكن اللجنة دعيت لإصلاح القانون لا لإلغائه، ولم يكن إلغاؤه ممكناً من الناحية السياسية والعملية، وإذن فلتضع اللجنة أضيق الحدود وأقسى الشروط.

وهكذا أوضحت اللجنة للسلطات المحلية أن عليها أن تقلع عن فكرة أجر قياسي، وأن تعلم أن الإعانة ليست علاجًا للفاقة، ولكنها تفريج لضيق وقتي، ورسمت المبادئ الثلاثة التي نهض عليها القانون الجديد، وهي :

أولاً  : أن لا تمنح أية إعانة خارجية، وأن تقتصر الإعانة على الذين يعملون في دور العمل.

ثانيًا : يجب أن تكون الحياة في دور العمل أقسى وطأة من ناحية الأكل والعمل والمعاملة من الحياة التي يمكن أن يحياها العامل العادي حتى يعمل العمال على تجنب الإقبال عليها ما أمكنهم ذلك.

ثالثاً : يجب الفصل بين الرجال والنساء حتى يحال بينهم وبين التناسل، إذ ماداموا قد رضوا بدخول دور العمل، فإنهم أعلنوا عجزهم عن الكسب، ولا يكون من حقهم أن يوجدوا أفواهًا تطلب الطعام وتكون عبئاً على المجتمع ! أما الأطفال الموجودون فلا يمنحون إعانات ما لم تدخل أمهاتهم دور العمل.

ونص القانون الجديد على أن «توكل إدارة إعانة الفقير في كل أنحاء إنجلترا وويلز إلى إدارة ورقابة هيئة من ثلاثة من القوميسيريين، ومن حقهم أن يصدروا كل القواعد والأوامر بإدارة الفقراء ونظم العمل في دور العمل، وإدارتها وبنائها وتأجيرها وتغييرها أو توسيعها»، ولم تعرف سلطة مثل هذه في النظم الإنجليزية حتى لقد اعتبرها كثير من النواب غير دستورية.

وإلى جانب وسائل التنفير التي قررتها اللجنة من تشديد في منح الإعانة وتضييق دائرتها وإساءة للمعاملة داخل دور العمل فإنها أخذت تعمل على حركة «تهجير» للفقراء من المناطق المزدحمة إلى المناطق الخاوية، بل وبدأت، في صورة ضيقة، في تنظيم الهجرة إلى المستعمرات.

وقسمت البلاد إلى وحدات إدارية أوسع مما كانت تتكون من اتحادات للأبرشيات، يشرف عليها «مجالس من الأوصياء» ينتخبهم دافعــو الضرائب بنسبة ما يدفعون، وتخضـع هذه المجالس لإدارة القوميسريين.

وعكف القوميسرون على العمل بهمة ونشاط وشدة وحزم، ونـَحُّوا بلا رحمة، أية عقبة عملية أو عاطفية، تقف في طريقهم فكرههم الفقراء أشد الكراهية وسموهم الباشوات الثلاثة لدار سومرست Three Bashes of Somerset House، كما كرهوا دور العمل كرهًا عميقاً وسموها «الباستيل»، وقد كانت في الواقع سجوناً يعامل نزلاؤها أصرم معاملة، ويحال بينهم وبين الخروج حتى يوم الأحد المقدس ! كان يأتي إليهم قس يلقي بموعظته، وحرم التدخين، كما فرض زي خاص، وفصل بين الزوج والزوجة حتى يحال دون تناسلهما، كما وضع الأطفال في ناحية ثانية، ولم يسمح لهم باللقاء إلا في فترات معلومة، كما لم يسمح باستقبال الزوار إلا في فترات معلومة كذلك وتحت رقابة المختصين.
أما عن المعاملة فهذه صور خاطفة سريعة منها :

· في دار عمل جرينوثس، عوقب طفل في صيف 1843م يبلغ الخامسة بحبسه في غرفة الموتى حيث كان عليه أن ينام وسط التوابيت.
· وطبق في دار عمل هيرن Herne هذا العقاب على فتاة صغيرة لتبولها على ذاتها بالليل.
· وفي يوليو سنة 1844م حوكم في ستوكبورت رجل يبلغ الثانية والسبعين من عمره لرفضه تحطيم الأحجار، ولم يشفع له ضعفه ولا سنه، فحكم عليه بأسبوعين في الطاحونة Treadmill.
· وفي لندن اكتشف أن أحد الشيالين قد اعتدى على أربعة بنات بالزهري، وأن آخر قد أخفى فتاة صماء بكماء تحت سريره لمدة أربعة أيام كاملة.
· وفي سنة 1843م اكتشف أحد المفتشين في دار عمل برمنجهام طرقاً رهيبة لتعذيب الأطفال ووضعهم في زنزانات رطبة مظلمة عدة أسابيع.
· وأظهرت ابحاث أخرى أن المرضى الذين كانوا يعملون أو يحاولون القيام من الأسرة كانوا يربطون إليها بالليل حتى لا تتجشم الممرضة عناء القيام بالليل أو حراستهم، ووجد أحدهم ميتاً بهذه الطريقة.
· وجرح أحد الرجال في كتفه في دار عمل كوفنتري فأمر بأن يستمر في العمل باليد الأخرى، ولما ساءت حالته حاولت زوجته أن تحمل إليه بعض الشراب فحيل بينها وبينه وأكرهتها الحارسة على أن تشرب «البيرة» أمامها، وأخيرًا سمح بخروجهما ومات الرجل بعد يومين.

واختلفت الآراء في تقدير نتيجة هذا القانون فمعظم المؤرخين البورجوازيين يرون أن القانون قد نجح في أداء رسالته، ويرى توينبي «أن إصلاح قانون الفقير عام 1834 قد يكون أعظم عمل حققه البرلمان منذ الإصلاح البرلماني»، وهو يستدل بهذا على أن ميزانية القانون التي كانت قد صعدت في إنجلترا ووليز سنة 1818 إلى ثمانية ملايين جنيه انخفضت إلى 4 مليون سنة 1937، ولكن الأرقام هنا صماء «عاجزة» عن الإبانة أو الدلالة، ولو كانت المسألة مسألة توفير لوفر إلغاءه المبلغ كله.

ويرى أنجلز إن أثر القانون ينحصر في أنه بينما كان هناك ثلاثة أو أربعة ملايين معوز نصف عوز قبل القانون أصبح مليون من هؤلاء معوزين عوزًا تامًا، وظل الباقون على حالتهم القديمة تقريبًا، وقد قال الشعب البريطاني رأيه في القانون إذ أنه نقم عليه نقمة كبرى أخذت مظهرين :

المظهر الأول : القومة الجماعية والثورية، وقد كانت شوكة العمل العمل الزراعيين قد خضدت تمامًا بعد القمع الوحشي لثورتهم الأخيرة، ومع هذا فإنهم قد ثاروا في كثير من المناطق وأجبروا القوميسريين رغم حزمهم وقسوتهم وإصرارهم على تعديل المعدلات ورفعها.

والمظهر الثاني : وهو الأهم أن النقمة الشعبية التي تملكت الجموع دون أن تصل من القوة إلى حد الثورة قد أخذت طريقها سربًا في أعماق الشعب بحيث أوجدت جيش الساخطين، فلما رفع لهم علم الميثاقية كانوا هم جيشه المتطوع، وأدخلوا في رسالة الميثاقية إلغاء قانون الفقير، قدر ما ناصروا بقوة وإيمان النقط الست للميثاق، وأصبح زعماء الدعاية ضد القانون هم زعماء الدعاية في الحركة الميثاقية، ومن هنا جاء هذا الحديث الطويل عن قانون الفقير، ونحن بصدد الحديث عن الميثاقية.

المعسكرات تتقطب :

كان من أثر الخيبات المتوالية التي لحقت العمال.. خيبة الاتحاد الأعظم.. وخيبــة الإصلاح البرلماني، وصدمة قانون الفقــير، أن أخذت فلول العمال تتجمع بعد أن ثابت من دهشة هذه الصدمات لتحاول لم شملها واتصل بها بعض الراديكاليين الذين شــاركوا العمال بدرجات ونسب مختلفــة الآلام والآمال وأخذت هذه التجمعات والاتصالات تتبلور شيئاً فشيئاً وتأخذ شــكلاً محدودًا بحيث انتظمتها ثلاث مجموعات رئيسـية :

المجموعة الأولى : في لندن وتمثلها جمعية عمال لندن London Workingman's Assoc(1) التي أسسها وليم لوفتWilliam Lovett صانع الكابينات، التعاوني الأسبق، وسكرتير لجنة دورشستر التي كانت تعمل للإفراج عن عمال قرية تولبدل وهمفري هيثرونجتون Hetherington ناشر صحيفة راعي الرجل الفقير Floor man's Gradient، وجون كليف بائع الكتب وجيمس واطسون العامل الذي اكتسب شهرة لمعاونته خلال الأعوام الخمسة أو الستة الماضية الراديكالية في معركة إلغاء التمغة على المطبوعات(1)، وهنري فنسنت صفاف الحروف وجون جاست الزعيم النقابي القديم.
وكانت اللائحة الأساسية لجمعية عمال لندن تعود إلى 16 يونيه سنة 1836م توضح هدفاً مبهمًا وعائمًا عن عمد هو أن الجمعية تستهدف «بكل الطرق المشروعة أن تجعل الشعب يتملك حقوقه السياسية والاجتماعية المتساوية».
أما نزعتها العامة فقد كانت مزيجًا من الأوينية والراديكالية، وقد كان أوين عضوًا شرفيًا فيها، كما كان بليس بطل معركة إلغاء قانون التكتلات(1) وأحد البارزين من الراديكاليين وهو الآن صديقاً ومشيرًا Monitor، وانحصر نشاطها الأول في المطالعة والمناقشة ونشر الوعي الثقافي.
وفي 15 فبراير سنة 1837م تلاقى لوفت وأصدقاءه بالراديكاليين وأنصارهم في حفل أقامه الناخبون الراديكاليون احتفالاً بمرشحهم وايكلي Waikly في دائرة فنسبري Finsbury، فاقترع هيوم ودانيل هويتل هارفي Daniel Whittle Harvey، ضم الجهود الموزعة في لائحة كوحدة تشمل كل الاقتراحات الخاصة بالإصلاح البرلماني التي ظهرت منذ فجيعة العمال في إصلاح 32 من توسيع حق الانتخاب، وإجرائه بالاقتراع السري، وتقصير أمد البرلمان، ومنح النواب مهايا ووافق لوفت وأصحابه بعد أن حولوا من توسيع حق الانتخاب إلى تعميم حق الانتخاب، كما وافق روبيك وأوكونيل اللذان كانا حاضرين بعد تردد قصير على أن يجلسا في مجلس مشترك من أعضاء جمعية عمال لندن، ونواب البرلمان بوضع لائحة في هذه الحدود، أما روبيك وهو أحد الراديكاليين ومن تلامذة بنتام فقد كان يطمح إلى تكوين حزب راديكالي مستقل من الجناح اليساري للهويج، وأما أوكونل، زعيم النواب الأيرلنديين الذي كان وقتئذ على وفاق من الحكومة، فقد استهدف تحويل الدعاية الثورية ضد قانون الفقير إلى مسالك أشد أمناً، ألا وهي المطالبة بالإصلاح البرلماني(2).
ونشطت جمعية عمال لندن للعمل في هدوء وسكون وأوفدت البعثات لتؤسس في البلاد فروعًا لها، واسس مائة فرع قبل نهاية العام، وفي سنة 1838م أسس مائة وخمسون، وأهم من هذا ملاقاتها للمجموعة الثانية والاتفاق على خطة العمل معها.

المجموعة الثانية : وكانت تلك المجموعة في برمنجهام التي كان فيها اتحاد سياسي منذ سنة 1832م، ولكن لم تقم بنشاط منذ معركة الإصلاح البرلماني الأولى، وكان الشخص البارز فيه هو توماس أتوود وهو مصرفي وعضو برلماني راديكالي وصاحب فكرة إصدار عملة ورقية تتجاوب مع الإنتاج، وكان أتوود محبوبًا وعمل مع كوبت في البرلمان، وفي هذه المجموعة كان القسم العمالي بقيادة جون كولنز.

أما المجموعة الثالثة : فقد كانت تشمل مناطق الشمال والوسط التي كان القلق والسخط فيها مركزًا على قانون الفقير، وإن كان السبب الأساسي هو البطالة وكان زعيمًا هذه الاستثارة هما جوزيف رينر سيفنسن وهو أحد القسس من ذوي النزعات الحرة وريتشارد أوستلر، وكيل الأراضي وكان معًا ينتميان إلى «التوري»، وكل منهما خطيب شعبي مفوه.

وحدث في يونيه من عام 1838م أن قام إضراب بين عمال مصانع القطن في جلاسجو، واتهم العمال بقتل رجل يدعى «جون سميث»، فقبض على ثمانية عشر عاملاً واتهموا بالتخريب والقتل، ولكن التهمة ما لبثت أن عدلت إلى التآمر لتخويف زملائهم للاتحاد معهم لرفع الأجور، وأدانهم المحلفون فحكم عليهم بالرحيل لمدة سبع سنوات، وقامت قيامة النقابات وأرسلت عريضة تحمل عشرين ألف توقيعًا إلى البرلمان، وأعيدت مرة أخرى الاستثارة التي أعقبت محاكمة عمال دورشتسر.

وفي هذا الوقت كان الزعيم الإيرلندي أوكونيل يعارض سياسة النقابات، لأن النقابات في أيرلندا اتخذت خطة حرب الطبقات بدلاً من خطة التحرير القومي، كما كان له أنصار كثيرون من اصحاب الأعمال فحمل بشدة على جرائم النقابات وشكا من أن الفوضوية التي تبثها في أيرلندا كادت أن تجعل من المستحيل إدانة الجناة والقصاص منهم.

ووجدت جمعية عمال لندن نفسها في مأزق حرج، فهي تريد مناصرة النقابات والعمال في محنتها، ولكنها لا تستطيع ذلك إلا إذا قبلت خسارة أعظم أنصارها في البرلمان فارتأت لكي تتفادى الحرج أن تطلب من البرلمان أن لا يسامح المخربين، ولكن أن يجري تحقيقاً دقيقاً في تصرفات النقابات والعمل بما تظهره نتيجة التحقيق، ولكن الأقلية اليسارية في الجمعية، عارضت الاقتراح، ورفضت مقدمًا نتيجة يمليها تحقيق يقوم به برلمان الأغنياء، وهاجم أحد الأعضاء البارزين ويدعي «هارفي» تصرفات أوكونيل، فاتهم لوفت وأصدقاءه هارفي بمخالفته للنظام واللياقة في مهاجمته لرجل يعمل لمناصرتهم في قضية الانتخاب العام، وبعد جلسة عاصفة انسحب هارفي وأسس جمعية منافسة باسم «الجمعية الديمقراطية» واكتسب تأييد زعيم ديماجوجي اقوى منه هو فيراجوس أوكونور، النائب الأيرلندي الذي كان من حزب أوكونيل وانشق عنه، وقد اتخذ مراكز دعايته في مناطق الشمال حيث أسس المجلة الأسبوعية «النجم الشمالي» التي لم تلبث أن أصبحت أقوى الصحف التي تتحدث باسم الحركة، وكانت توزع نيفاً وثلاثين ألف كل أسبوع يشتري معظمها المحلات العامة لعرضها لكي بقرأ أكبر عدد ممكن، وأخذ يشن معركة في سبيل الانتخاب العام.

وكان أوكونور قد اتصل بجمعية عمال لندن من قبل، ومنحته هذه العضوية الشرفية(1)، ولكن لوفت لم يكن يثق فيه، ولم تكن طرائقه وأساليبه بالتي تتسق مع مسلك الجمعية، فلم يكن فحسب ديماجوجيًا، ولكنه كان ينتمي إلى الشطر الزراعي الذي كان يتقلص بسرعة بقدر ازدياد الشطر الصناعي، وكانت أهداف الشطرين تختلف، كان كوبت وأوكونور وسيتفنس وأوستلر يحنون جميعًَا إلى العهد الزراعي القديم، وإلى إنجلترا السعيدة الراضية التي تكفي نفسها بنفسها وتربط طبقات الشعب وشائج من العادات والتقاليد والآداب المتبادلة، بينما كان أوين والنقابات وجمعيات الإصلاح السياسي والعمال يرون أن الصناعة قد اصبحت ضرب لازب، وأن من الممكن بالإصلاح تحويل سيئاتها إلى حسنات، وأن العودة إلى العهد القديم مسألة لا يمكن تحقيقها.

وكان أوكونور والراديكاليون ــ كما رأينا ــ يناصرون جمعية عمال لنــدن على تحويــل هذه الاستثارة الشــعبية من الثــورة ضد قانـون الفقيــر الذي وضعه للحكومة الراديكاليون إلى المســلك الآمن : المطالبة بالإصلاح البرلماني، وكان هذا نفسـه هو ما يعارض فيه بشــدة أوكونور الذي لم يقبــل قط التضحية بالثـورة على قانون الفقيــر في سبيل الإصلاح الانتخابي وعندما أعلن ســير وليم مولس Sir William Moles Worth تأييده للانتخاب العام ولقانون الفقير هاجمته جريدة النجم الشمالي بقسوة بينما افتتحت اكتتابًا لمساعدة أوستلر خصم قانون الفقير اللدود، مع أنه كان قد أعلن أنه يعارض الانتخاب العام، بينما أخذ زميله في معارضة قانون الفقير ستيفنز في حضور الاجتماعات الميثاقية والخطابة فيها دون أن يعلن صراحة قبوله للنقط الست(1).
وأسوأ من هذا كله أن الطابع الديماجوجي الذي يصبح دائمًا سيدًا لمن يصطنعه، وليس عبدًا له، لم يلبث أن أوصل أوكونور إلى النهاية المنتظرة «التهور» والدعوة الصريحة السافرة إلى تقلد السلاح والثورة، وبذلك أوجد الانقسام في تكتيك الجماعة كما في أهدافها، وأدخل تلك الوسيلة التي حملت اسم القوة العضلية Physical Force.
وكأنما لم يكف هذا، إذ ما لبثت دعوة جديدة أن ظهرت في الميدان هي الدعوة إلى إلغاء قوانين الغلال.

وكان لدي الطبقة الوسطى من رأسماليين ومصنعين ومفكرين وراديكاليين أسباب عديدة تجعلها تشن معركة حرية التجارة، ذلك لأن حرية التجارة كانت ستفيد إنجلترا سيدة العالم الصناعي وقتئذ في الاستيراد والتصدير، فإذا رفعت الحواجز الجمركية وأبيح للتجارة أن تمر دخولاً وخروجًا عبر الحدود، فإن إنجلترا ستتمكن من شراء المواد الخام، كالقطن الذي كان يمثل نصف صادراتها، بأثمان منخفضة معفاة من الضرائب، كما ستتمكن من أن تصدر صادرات تحتكر هي وحدها سر صناعتها، ويمكنها بالتالي أن تحدد السعر الذي يروق لها دون أن تخشى منافسة، وبذلك نكسب من حرية التجارة في الاستيراد، ولا تضار في التصدير، أما المفكرون والراديكاليون والبنتاميون فإنهم نظرًا وفكريًا يؤمنون بالحرية كقاعدة عامة ويفضلونها دائمًا، وما من شك أن حرية التجارة جزء من الحرية العامة وما أجمل أن تتفق المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة، النظرية والتطبيق.

وأخذت حرية التجارة من إلغاء قوانين الغلال شعارًا لها، دون أن يعني هذا الكثير في الحقيقة للذين قاموا بالدعوة وكانوا من أصحاب الأعمال، وقد زعم هؤلاء أن ارتفاع سعر الغلال في إنجلترا، الذي يعود إلى الضرائب الجمركية التي تحول دون استيراد الغلال وتجعل كبار الملاك والإقطاعيين من التوري يملون إرادتهم على سعر القمح، هذا العامل له أثره في ارتفاع أثمان المنتجات الصناعية البريطانية باعتباره أحد تكاليف الإنتاج؛ لأنه يمثل البند الرئيسي في الأجور، فإذا ارتفع  ثمنه ارتفعت الأجور، وبالتالي زادت تكاليف الإنتاج وزاد ثمن السلعة.

وما من شك في أن هذا التصوير لا يمثل إلا جزءًا ضئيلاً جدًا من الحقيقة ؛ لأن أصحاب الأعمال لم يلقوا بالاً قط إلى العمال ولم يحاولوا زيادة الأجور أو تقدير ارتفاع أثمان القمح، ولأنهم كانوا يؤمنون بأمشاج من الفلسفات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدينية تجمع على أن الفقر ضربة لازب، وتخضع الأجور لعوامل المنافسة التي ننزل بها إلى مستوى الكفاف، فإذا انخفضت أثمان القمح فستنخفض الأجور أيضًا تبعًا لهذا القانون ولقانون الأجور الحديدي، وبعد كل هذا فإن استغلال الأطفال والنساء والآلات جعل الأجور بأسرها بندًا صغيرًا في تكاليف الإنتاج.

أما الحقيقة فهي أن الطبقة الوسطى كانت تعلم حق العلم أن العالم لا يستطيع أن يشتري السلع الإنجليزية ما لم تشتري منه إنجلترا أي شيء ليعوض مدفوعاته، كما كانت تعلم أن دول العالم تتململ من مسلك إنجلترا الأناني التي حرمها من الأسواق الإنجليزية في حين تفتح هي أسواقها للسلع الإنجليزية وأخذت تفكر في المقابلة للمثل، وكان الحل الوحيد لإرضائها ولجعلها تقلع عن هذه السياسة الخطرة هو السماح لها بتصدير منتاجاتها دون ضرائب، ولما كانت إنجلترا تستورد بالفعل القطن والمواد الأولية فلم يكن هناك سوى القمح، وأصبح على الإقطاعيين أن يقدموا أنفسهم على مذبح الفداء لكي ينقذوا الصناعة البريطانية، ولما كانت وطنيتهم محل شك (على الأقل من وجهة نظر الرأسماليين) فقد تعين كسب تأييد الشعب، وكان لابد لهذا من طرح كلمة حرية التجارة التي تصطحب في أذهان العمل بأسوأ الذكريات واصطناع «الرغيف الرخيص»، الذي كان دائمًا أحد مطلب العمال بالنسب لتأرجح أسعار القمح ولارتفاعها في كثير من الأحيان ارتفاعًا جنونيًا، ومن قبل حمل ثوار براندون Brandon Rioters  علمًا نقش عليه : الخبز أو الدم Bread or Blood.
ووجدت الدعوة في كونبرن زعيمًا قديرًا، وفي برايت نصيرًا قويًا في مجلس العموم ولم تلبث أن تأسست سنة 1838م فروع عدة، وإن لم تتكون الهيئة المركزية لها في مانشستر إلا في السنة الثالثة، وأوفدت الدعاة في كل ناحية، حتى في النواحي الزراعية ليحملوا دعوتها التي آمن بها الكثير من ثقة وإخلاص لا عن نفع أو كسب؛ لأن المستفيدين الوحيدين كانوا هم كبار الملاك وأصحاب الأراضي.

وهكذا قامت في عام 1838م هذه الدعوات كلها، وبدأت كل واحدة تعمل لتحقيق هدفها.

قصة الميثاق :

والآن وقد صورنا المسرح السياسي والاجتماعي وبعض أبطاله فلنعد إلى سياقنا الأساسي الخاص بالميثاق، فقد كانت الخطوات الأساسية التي اتخذت هي اتفاق جمعية عمال لندن مع الراديكاليين وعلى رأسهم روبيك، ومع اتحاد برمنجهام وعلى رئاسة أتوود، ولم يلبث هذا الاتفاق أن أسفر عن إصدار «الميثاق» أو ميثاق الشعب.

وقد وضع صيغته الأولى لوفت وراجعه بليس وروبيك وأجازته لجنة مشتركة من جمعية عمال لندن والنواب الراديكاليين ونشر في مايو سنة 1838م وتلقته النجم الشمالي كما لو كان بلورة لبرنامجها السياسي وكان ذلك خطوة في سبيل نوع من التقارب بين أوكوتور وأتباعه وبين فريقي لندن وبرمنجهام واتفق فيه على إقامة مؤتمر Convention وصدرت التسمية بالفرنسية لأنها توحي لا بمجرد مؤتمر، ولكن جمعية لها حق التشريع الشعبي، فكأنها برلمان آخر أكثر شعبية من ذلك الذي يقوم في وستمنسر، في فبراير موعد انعقاد البرلمان للنظر في عريضة إلى البرلمان تؤيد النقط الست.
وشمل الميثاق المطالبة بنقط ست هي :

أولاً  : منح حق الانتخاب لكل رجل بالغ رشيد غير محكوم عليه في جناية.

ثانيًـــا : جعل الانتخاب بالاقتراع السري لمنع الرشوة والترهيب والترغيب

ثالثـًـــا : برلمان سنوي ينتخب أعضاؤه عامًا بعام(1).

رابعًــا : إلغاء اشتراط الملكية في المرشحين.

خامسًا : منح مهايا لأعضاء البرلمان حتى يمكن للفقراء ترشيح أنفسهم(1) 

سادسًا : جعل الدوائر متساوية وتعديلها بعد كل إحصاء.

ونوقشت فكرة السماح للمرأة بحق الانتخاب، وكان الاقتراع محل الموافقة من حيث المبدأ، ولكن ارتؤي استبعاده حتى لا يكون مغمزًا في الميثاق أو وسيلة للتنديد به والسخرية منه.

وبدأت دور الدعاية وانتخاب المندوبين، وقام مندوبو برمنجهام وعلى رأسهم أتوود نفسه، وقد كان أقل الراديكاليين بورجوازية بتنظيمات اجتماعات شعبية صاخبة كان يحضرها 000ر100 أو 000ر200 عقدت أولاها في جلاسجو ثم توالت في مختلف المدن الإسكتلندية، كما عقدت في نيوكاسل ومدن يوركشاير وثورثامبتون، وقام أوكونور بزيارة المناطق الصناعية وألقى القس ستيفنز خطاباته الملتهبة التي أدت إلى محاكمته والحكم عليه بالحبس مدة وجيزة.

وكان الغرض من هذه الاجتماعات التي كانت تعقد ليلاً، في العراء، أو الحدائق العمومية أو الميادين وتضاء بأنوار المشاعل التي يختلط نارها بنورها وتصل فيها الحماسة بالمجتمعين والخطباء إلى غايتها، وهو التوقيع على عريضة تأييد للميثاق واختيار المندوبين اختيارًا شعبيًا(2).
وفي هذا الوقت أيضًا كانت عصبة مقاومة الغلال تعقد اجتماعاتها لتقديم عريضة إلى البرلمان تتضمن إلغاء قوانين الغلال، وكان من المألوف أن يحدث تعارض أو تقارب أو تنافس، وكثيرًا ما اقتحم دعاة الميثاق اجتماعات عصبة الغلال طالبين تأييد الميثاق بجانب المطالبة بإلغاء الغلال أو فصل دعاة عصبة الغلال ذلك في اجتماعات الميثاقيين.

وفي 4 فبراير اجتمع المؤتمر الميثاقي الذي كان يتكون من ثلاث وخمسين مندوبًا أغلبيتهم من الطبقة العاملة(3)، كما ضموا ثلاثة من القضاة وستة من الصحفيين واثنان من رجال الدين وعدد من التجار، ولوحظ إن لم يكن هناك من يمثل العمال الزراعيين رغم أن جورج بليس وهو أحد رجال دورشستر انتخب عن دوست Dosset لأنه لم يشــغل مقعـده، وانتخب لوفت سـكرتيرًا عامًا، ولم يلبث أن أصبح المندوبون العمال يمثلون الجناح اليساري والمندوبون "البورجوازيون" يمثلون الجناح اليميني، ووجد لوفت عناءًا كبيرًا في السيطرة على المؤتمر، على أن مندوبي لنـــدن كانوا يمثلون الاتزان والتوسط، وكانوا مع الجناح اليميني يستطيعون ــ إلى حد ما ــ غلبة التيارات اليسارية.
ومع ذلك فلم تكن مهمة هؤلاء المندوبين الذين جاءوا من بلادهم القصية واضحة، فهل كانوا مجرد "حملة" للعريضة، عليهم أن يسلموها للمجلس ويعودوا من حيث أتوا ؟ كانت تلك هي وجهة نظر حيمس كويت ابن الزعيم كوبت وأحد مندوبين اثنين يمثلان مانشستر، ولكن هذه الفكرة نبذت، وحتى لو قبلت فقد كان على المؤتمر أن ينتظر حتى يقرر البرلمان، في الوقت الذي يروق له، مناقشة العريضة، فضلاً عن أنه اكتشف أن التوقيعات التي انتظر أن تصل إلى مليون ومائتي ألف لم تصل إلا إلى ستمائة ألف، فتقرر إرسال بعثات أخرى، وأن يظل المؤتمر منعقدًا إلى مايو.

في خلال هذه الفترة كان المؤتمر يخضع شيئاً فشيئاً للجناح اليساري الذي رأى أعضاؤه أنهم، وقد انتخبوا انتخابًا حرًا من عدد من الشعب يفوق العدد الذي انتخب نواب وستمنسر، فليس لهم والحالة هذه أن يكونوا تحت رحمتهم فإذا قرر البرلمان رفض الميثاق فإن عليهم أن يقفوا موقفاً إيجابيًا، ومع أنهم لم يمثلوا الأغلبية من أعضاء المؤتمر، إلا أن فكرة كون الأعضاء هم النواب الشعبيون الحقيقيون لمست بعض الأوتار الحساسة في معظم الأعضاء وداعبت زهوهم، رغم أن تقبلها يعني تورطهم في القيام بواجبات واتخاذ مواقف لم يكن لديهم أي استعداد لاتخاذها، وكان الوقت يمر طويلاً دون عمل، فانفسح المجال أمام الآراء المتعارضة والمناقشات وانطبق على المؤتمر المثل التالي الذي يجعل من "الفاضي.. قاضي"، كما أخذ النجاح اليساري يعقد اجتماعات مستقلة لينظم بها خططه.

أمام هذا التحول البطئ الثابت استقال بعض الأعضاء الذين لم يوافقوا على هذه السياسة فاشتد أزر الغلاة وزادت نسبتهم العددية، وعاد كثير من المندوبين بأخبار مثيرة، ففي نورويش وزعت الأسلحة، وفي مانشستر كان القس الثائر ستيفنس يخطب في جماهير العمال قائلاً "ليس لكم أن تخافوا من الحكومة، والبنادق، والمدافع التي في يد الطغاة، إن في أيديكم سلاحًا تقف أمامه البنادق والمدافع عاجزة، ويمكن لطفل في العاشرة من عمره استخدامه، وليس عليكم إلا أن تأخذوا بضعة أعواد من الكبريت وكومة من القش، وسوف ترون ماذا تستطيع الحكومة، ومئات الألوف من جنودها تفعل أمام هذا السلاح الوحيد إذا استخدم بجرأة(1)، وفي ميلتون كانت الطلقات النارية تدوي كل ليلة في المظاهرات، وفي روشرين قررت الجمعية الراديكالية أن تزود أعضائها بالأسلحة النارية والذخيرة، وقيل أن هناك أربعة آلاف رجل مسلح في روشديل وستة آلاف في أولدهام وثلاثين ألفاً في هيد Hyde وآشنون ونيوتن مور Newton Moore و Stalylridepe، وكان هنري فنسنت يطوف في الأقاليم الغربية الجنوبية في ويلز أثارت زيارته الشغب، وفي 3 مايو وصلت بعض الأنباء إلى لندن تفيد أن مدينة لانيدولز Landless قد وقعت في أيدي بعض الثوريين المسلحين(2)، وبالجملة فقد حدث هنا ما يحدث في مثل هذه الأحوال عادة أن تتوارى الحقيقة المتواضعة خجلاً أمام الإشاعات التي كانت تتضخم بقدر تناقل الأفواه والألسنة لها، وبقدر قربها من القلوب والأفئدة، وبعد أن كان المؤتمر قد عارض في 7 مارس هارفي "وكل المحاولات التي تبذل للسير على غرار اليعقوبية الفرنسية"، إلا إنه بعد شهر، أي في 9 أبريل أعلن حق كل مواطن في حمل السلاح.
ماذا كان موقف الحكومة إزاء كل ذلك ؟

الحقيقة أن الحكومة كانت في أزمات داخلية متصلة، وكان الجناح الراديكالي للهويج نفسه يناصر بعض مطالب الميثاقيين، ولكن لورد ملبورن ــ الخليع العذار ــ كان يلعب دوره كرئيس وزارة كمقامر بارع، على قدر كبير من الدهاء والذكاء، والبرود والهدوء، ولم تكن مثل هذه المواقف جديدة عليه، فأخذ في تحقيق عدة خطوات خفيت دلالتها وقتئذ، ولكنها جردت الميثاقية من القوة وجعلته سيد الموقف، فعندما حصلت قلاقل عمال الغزل في جلاسجو، وسطر ناساو سنيور تقريرًا رهيبًا، لم يأخذ ملبورن به، حتى لا يثير سخط النقابات ويقرب بينهم وبين الميثاقيين، وأسقط الصفة العامة للموضوع، واكتفى بمحاكمة من ثبتت إدانتهم سنة 1837م، وحتى هؤلاء، لم يتموا مدة عقوبتهم، وبهذه السياسة  استطاع أن يفرق ما بين الميثاقية وما بين النقابات التي لزمت الحذر، وصدت عن كل إجراء ثوري، وأعارت الميثاقيين إذناً صماء. 

وعمد ملبورن إلى راديكالية حزبه، فألان معارضتهم، وكانت مطالب هؤلاء الراديكاليين كما أعلنتها المورننج كرونيكل(1)، الاقتراع السري، الانتخاب لكل شاغلي البيوت، وجعل مدة البرلمان ثلاث سنوات، فوافق ملبورن على أن يكون موضوع الاقتراع السري "موضوعًا مفتوحًا" An open question، أي أن يكون لكل عضو في الوزارة الحرية في تقرير الرأي الذي يراه بصدده.
وفي موضوع قانون الفقير أيضًا، الذي كان جزء كبير من شغب الميثاقية وثورتها يعود إلى قسوته وتضحيته بمصلحة الفقراء على مذبح المبادئ المالتوسية والاعتبارات المالية، سنحت للوزارة فرصة إصلاح الوضع، إذ كانت الفترة الأولى لتطبيقه ولسلطة القوميسيرية الغشيمة ينتهي سنة 1838م، ولكن الوزارة بموافقة دوق ولنجتون وبيل "رفضت فكرة التخلص من القانون البغيض، أو تعديله، ورأت في الوقت نفسه أن لا تجدد سلطة القوميسريين إلا لسنة واحدة، وليس لثلاثة كما كان يقضي المشروع الأصلي، ومع أن سلطتهم لم تنقص إلا أن تطبيقه قد تراخى بعض الشيء في المناطق الثائرة ولا سيما لانكشر ووست ريدنج ويوركشير، وتريثت هنيهة قبل تطبيق "دور العمل" التي تبلور حولها سخط الجماهير، فأصبح على مجالس الأوصياء أن تعود إلى نظام الإعانة الخارجية Outdoor، وأن أصروا هنا على نوع من التشغيل في الطرق أو المنافع العامة.
بهذه الطرق وأمثالها كان لورد مليورن يجرد الميثاقية من حلفائها ويخسرها أوراقاً رابحة، ويدعم مركزه، في الوقت الذي كانت التفرقة والمغالاة تمزق الميثاقية من الداخل، وتحجب الآمال المسرفة والتوقعات العاطفية، الحقيقة والوقائع عن عيون معسكر الغلاة الذي أصبح يهيمن على المؤتمر.

ولما اطمئن إلى موقعه عمد إلى الطرق التي مارسها عندما كان وزيرًا للداخلية في وزارة الإصلاح الأولى، وقمع بها آخر ثورات الفلاحين، ففي أبريل أعطى قيادة المناطق الشمالية إلى سير شارل نابير وهو أحد القواد المشهورين بالشجاعة والنجدة، ووضع تحت قيادته ستة آلاف جندي، وأصدر بياناً يحرم فيه كل أنواع التدريب على حمل الأسلحة واستخدامها، وأرسل تعليماته إلى القضاة لكي يأخذوا بالشدة هذه الاجتماعات غير القانونية، وأمر في 3 مايو بتكوين قوات مدنية لحماية الأنفس والملاك، وتكفل تقديم السلاح للذين يقبلون التطوع لذلك بشروط خاصة، واعتبر ذلك تحديًا للميثاقية، وكان هنري فنسنت قد قبض عليه في العاشر من مارس لدعاياته التورية، فحوكم، ورأى المحلفون أن المؤتمر يعد هيئة غير قانونية.

في هذه الملابسات استكملت العريضة الإمضاءات، وسار المندوبون في موكب إلى مقر توماس أتوود حيث سلموه اسطوانة ضخمة هي العريضة الأهلية التي وقع عليها 000ر200ر1 مواطن، وكان أتوود قد فزع بتطور الأحوال، فرفض أن يعد بتقديم لائحة قانونية ودعى المندوبين لإصدار بيان يستنكرون فيه استخدام القوة البدنية.

تلت ذلك أزمة وزارية استقال فيها ملبورن، وعرضت الوزارة على بيل، وأزعج ذلك الميثاقيين، واهُتبل أوكونور الفرصة فقدم في 13 مايو اقتراحًا كان قد اقترحه من 13 أبريل بنقل مقر المؤتمر إلى برمنجهام وهي أقوى مراكز الميثاقية وقتئذ، وقبل الاقتراح هذه المرة، أما الجناح المعتدل فقد قبله لأنهم رأوا أنهم إذا ظلوا في لندن فسيقبض عليهم جميعًا، ولاسيما إذا ولي التوري الحكم، وأما الغلاة وأنصار العنف فقد أملوا التخلص من نفوذ الجناح المعتدل الذي كان يتركز في لندن ويتزعمه لوفت.

وقد تم ذلك وفي 13 مايو أصدر المؤتمر، وقد تقمصته الروح الجديد مانيفستوه.

وفي الوقت نفسه بدأت اجتماعات الجلسات التي تقرر فيها عرض الإجراءات المضادة في حالة رفض البرلمان العريضة، وصدفت الجماهير الواعية عن أولى صور المطالبة بالمشاركة العملية، فأخذت تنفض فلم يعد الأمر كلامًا، ولكنه أصبح عملاً وعملاً ثوريًا، وأخذت النقابات التي كانت قد وافقت على أن يكون العمل السياسي من منهجها تهجر معسكرات الميثاقية وأبطلت مواكبها التي أظهرت فيها تأييدها الميثاقية واتضح لكثير من المنظمين تلك الحقيقة الأولية من صفات السيكولوجية الجماعية، وهي إنه بقدر ما يكون الاستماع للخطابات الثورية ممتعًا، ولذيذًا، وبقدر ما يوجد تجاوبًا عاطفاً، فإن من الصعب دائمًا المطالبة بالتضحيات، أو تنفيذ أمور تتطلب برود الأعصاب وضبط النفس، وتقدير الحقائق والوقائع تقديرًا سليمًا، على أن زعماء آخرين وجدوا في ازدياد عدد المنظمين من بؤساء الطبقة العامة ما يعوض انتقاص "أرستقراطيتها" وتنظيماتها الرسمية، وقد وجدت الحركة في عمال الصوف الجياع، والنسيج اليدوي وعمال الحرير المنبوذين من العالم الصناعي الجديد جيشاً متحمسًا لأي شيء، أفضل من الموت جوعًا، ولم تكن الميثاقية بالنسبة إليهم عقيدة، ولكنها رمز.. رمز للثورة والخلاص.

ومع هذا فقد اتضحت الطبيعة السلمية لهذه الثورة من أيامها الأولى فعندما حرمت الاجتماعات التي تضاء بالمشاعل، أصبح الميثاقيون يجتمعون في ظلام، وعندما حرمت هذه أيضًا زحفوا على الكنائس يوم الأحد، وقنعوا بأن يعرضوا مظاهر بؤسهم وفاقتهم على الجمهور المكتسي في ثياب يوم الأحد، والذي جاء ليحمد الله ويسأله الزيادة من فضله !

ولما كان البرلمان قد قرر مناقشة العريضة في 12 يولية فقد اجتمع المؤتمر في اليوم الأول من الشهر لتتبع الحالة، وكان القرار الذي تمخضت عنه الاجتماعات الشعبية تفضيل فكرة الشهر المقدس، على أنهم أرجأوا إعلان ذلك حتى إتمام المناقشة التي تمت في ميعادها (12 يوليه) وألقى أتوود خطابًا متحفظاً في تأييدها، كما أيدها بالطبع فيلدن، وعارضتها الأغلبية الساحقة في شيء من الاستنكار والسخرية، وقال جون راسل إن الميثاق يعني مصادرة كل الملكية، واشترك دزرائيلي في معارضتها، واتضح أخيرًا أن 237 يعارضونها في مواجهة 48 يؤيدونها، وجوبه المؤتمر الذي كان ينعقد في جو صاخب، بالحقيقة، واصبح عليه أن يتحرك بعد طول انتظار وبعد مناقشة يومية تقرر أن يدعو إلى إجازة قومية تستمر لمدة شهر مقدس، وذلك ابتداء من 12 أغسطس.

لم تكن الأغلبية التي قررت ذلك ساحقة، ولم يكن مفهومًا هل المقصود بالإجازة إجبار البرلمان على الموافقة على الميثاق فحسب، أو أنها إشارة لقومة عامة ؟ علمًا بأن المؤتمر لم يكن قد استعد بمال أو تنظيم لإضراب عادي فضلاً عن إضراب قومي، كما لم يكن لدي النقابات استعداد للمشاركة فيه.

ورأت الحكومة من ناحيتها أن البرلمان، وقد أصدر حكمه على العريضة، فليس هناك معنى لبقاء هذه التنظيمات، وكانت الاضطرابات والقلاقل ونهب المحلات قد بدأ في برمنجهام فبدأت حركة الاعتقالات فحشدت قوات كبيرة من الجيش في المناطق الصناعية، ووضعت على رأسها قائدًا قديرًا هو شارل نابير الذي كان يعطف على الميثاقيين، واستطاع أن يوضح لبعضهم بصراحة مدى القوة التي تحت يده، وأنه سيضطر لاستخدامها، فمن الخير أن يقلعوا عن تحرشاتهم، وفي الوقت نفسه يماطل رؤساءه حتى لا يحدث الاحتكاك، وبهذه الطريقة أمكن تجنب مذبحة دموية، واكتفت الحكومة بالقبض على لوفت وكولنز وبينو وستيفنس ومعظم قادة الميثاقية وحكم على كل واحد بالسجن بسنة أو سنتين، وبدلاً من أن تكون هذه الاعتقالات سببًا في استثارة جديدة أو تجعل الميثاقيين يردون على الحكومة فإنها أخذت تقضي على الحركة.

وانهالت التقارير على المؤتمر بأنباء الضعف والتخاذل وعدم استطاعة تحقيق قرار الإضراب العام، فأعلن في 16 يولية إنه "لايستطيع تحمل مسـئولية إملاء الوقت أو الظروف الخاصة بالإضراب"، وعين لجنة من خمسة لدراسة الموضوع وتبرير هذا الانسحاب، وأصدرت اللجنة تقريرها في 6 أغسطس ووضحت فيه أن الإضراب يستحيل دون مساعدة النقابات وأن هذه رفضت "أن تساعد إخوانهم الأكثر بؤسًا منهم"، ومر 12 أغسطس "ميعاد الإضراب" دون قلاقل تذكر، وفي 6 سبتمبر أعلن المؤتمر أنه يحل نفسه.

وهكذا انتهت هذه الجولة الأولى بهزيمة الميثاقية واستطاع بعض زعماء الأصرار أن يفخروا أنهم قهروا الميثاقية بمحض التقدير السليم للبلاد، وأنها تلاشت كما يتلاشى الدخان.

ولا شك أن فشل المؤتمر يعود ــ أساسًا ــ إلى أن موضوع الإجراء الذي يتخذ في حالة رفض البرلمان للميثاق، أقحم على البرنامج الأساسي دون دراسة، أو استعداد، فكل المجموعات كانت تؤمن بالنقاط الستة، وكلها كانت تسلم بتقديمها للبرلمان، أما افتراض أن يقوم المؤتمر بعمل في حالة الرفض، الذي كان احتماله أقوى من احتمال القبول، فمسألة أقحمتها على برنامج الميثاقية فكرة إن المندوبين هم النواب الشرعيون، وهي مسألة حتى لو كانت صحيحة لا قيمة لها أمام قوة الحكومة المهيمنة على الموارد المالية، والجيش والبوليس، وكان يجب إما أن نترك هذه المسألة نهائياً بحيث تستمر الميثاقية كحركة دعاية للنقط الست عامًا بعد عام حتى تؤمن الأكثرية ويحن الوقت المناسب للانتصار الدستوري والبرلماني، أو أن تدرس بعناية يلحظ فيها الإمكانيات العملية، ويكون الإيمان بها كالإيمان بالنقط الست، لا أن تعد إجراءً إضافيًا.

وخير ما قيل في تبرير مسلك المؤتمر هو أنه كان يهدف إلى أن "يهوش" الوزارة، التي كانت كما رأينا في موقف صعب، وتنتاشها أزمات داخلية، وأنها ستحقق، ولو جزءًا من المطالب، فيسهل الوصول إلى مهادنة، ولكن الواقع أن البرلمان الذي كان يهيمن على الأمور، كان يتفق، حتى عندما يختلف فيها الوزارات، في ضرورة القضاء على الحركات الشعبية، لأنه كان يمثل الطبقة الوسطى الجديدة العارمة، طبقة المصنعيين والتجار والرأسماليين الذين كانوا يعارضون أي توسع في حق الانتخاب مادامت القوانين الحالية تمكنهم من دخول المجلس، وكانوا في معارضتهم تلك أكثر قسوة من الأرستقراطيين القدامي.

قومة نيوبورت :

في الوقت الذي اعتقدت فيه الحكومة أن الميثاقية قد أصبحت أمرًا منتهيًا ترامت إلى لندن أنباء غريبة عن ثورة نشبت في بلدة نيو بورت على الحدود الجنوبية لويلز، وإن جماعة من الميثاقيين حاصروا البلدة وحدثت معركة، وقبل أن مؤامرة تبدأ في ويلز ويوركشير، وتكون الإشارة لبرمنجهام عدم وصول عربة البريد(1).

واتضح بعد ذلك أن الأمر كان من أبسط من ذلك ففي الرابع من نوفمبر سـار بضعة ألـوف من المعدمين نحو نيوبورت، وكانوا قد اجتمعوا ليلاً في مونموتشير Moumoqthalire بنية مباغتة البلدة والاستيلاء عليها والسير إلى مونموت حيث كان الزعيم الميثاقي هنري فنسنت مسجوناً، وكانت الخطة تقضي بأن تسير ثلاث مجموعات من جهات مختلفة للهجوم في وقت واحد، ولكن كان من الصعب تدبير الأمر ليلاً، فتأخر تقدم مجموعتين، وأمكن إعطاؤهما التحذير في الوقت المناسب فتنفضت، أما المجموعة الأولى السابقة فوصلت إلى مشارف القديمة حيث اصطدمت بفصيلة صغيرة من الجنود كانت تعسكر في أحد الفنادق ويقودها ملازم، وكان المهاجمون يظنون أن الجنود سينضمون إليهم، ولكنهم قاتلوهم فقتل عدد من المدنيين وجرح عدد آخر وفر الباقون إلى التلال واختفوا فيها وهكذا انتهت قومة نيوبورت ولما تبدأ.. وبقي القبض على الزعماء، لا زعماء هذه الثورة فحسب، ولكن كل زعماء الحركة وإصدار الأحكام الرادعة عليهم.
وكان زعيم قومة نيوبورت هو جون فروست عمدة البلدة السابق وأحد قضاة الصلح السابقين بها وزعيم من زعماء الجناح المتطرف في الميثاقية، وقد قبض عليه كما قبض على وليم جونز وزمانيا وليمز، وبعض الميثاقيين المحليين، وحاول دكتور جون تايلور وبعض زعماء القوة العضلية القيام بهجوم لإنقاذ المسجونين ففشل، وضم إليهم، كما كانت هناك حركات أخرى يظن أن مخبري الحكومة هم المدبرين لها للإيقاع بالميثاقيين.

كيف يمكن أن نبرر هذه الحركة ؟

كان المؤتمر قد حل، وسجن الزعماء، وانتقل مركز الثقل إلى الفروع الميثاقية المحلية وأصبح عليها أن تقرر ماذا تفعل ؟ ومن السهل أن نتصور مدى الحيرة التي تملكت هذه الفروع أمام المأزق الحرج الذي وقعت فيه، وكان الخروج منه بالنسبة للمعتدين لا يتطلب أكثر من الانتظار والتربص، أما الغلاة فقد رأوا غير ذلك، كان الموقف بالنسبة للمرمنين منهم بالثورة امتحاناً عسيرًا لمدى إيمانهم، وكان بالنسبة لغير المؤمنين امتحاناً لكرامتهم وشجاعتهم.

 وفي مثل هذه الحالة يدفع الإنسان دفعًا إلى القيام بأعمال ليس من السهل أن تعلل على ضوء العقل أو المنطق، ولا يكون الانتصار هو الهدف، إذ لو كان الانتصار هو الهدف الوحيد لما ثار الذين ثاروا في نيوبورت، ولكن الثورة كانت بالنسبة إليهم ضريبة غيمان أو كرامة، تؤدي دون نظر إلى العواقب، إذا حتى لو باغتوا نيوبورت واستولوا عليها فماذا بعد ؟ وماذا تؤثر بلدة في وسط مملكة ؟

كما كانت للبعض الآخر استشهاد في سبيل قضية عظمى نبيلة.

وليس أدل على ذلك من هذا الخطاب الذي تركه شاب بالغ في الثامنة عشرة من عمره، هو جورج شل في مساء اليوم السابق للهجوم لأبويه وجاء فيه :

يونيتبول، الأحد مساء 3 نوفنبر سنة 1839 :

والدَّي العزيز..

أرجو لأن يخبركما هذا الخطاب بخبر، كما أجد نفسي في هذه اللحظة، فسأرتبط هذا المساء بمعركة مجيدة في سبيل الحرية، وإذا أراد الله تعالى استبقاء حياتي، فسأراكما قريباً، وإذا لم يشأ فلا تحزنا علىَّ، فسأسقط في سبيل قضية نبيلة، عدوي الآتي لدي مستر سيسل، وكذلك فلانس(1).

وداعًا..

وقد كان جورج شل من بين العشرة الذين قتلوا أمام فندق وست جيت.
ومع أن تاريخ هذه الفترة غامض تمامًا بحيث لا يمكن الجزم فيه بشيء، إلا أنه يبدو أن لجنة ثورية قد خلفت المؤتمر تتكون من جون فروست (نيوبورت) بيتر بوسي Peter Bussay من برادفورد، ويحتمل أن يكون قد اشترك فيها أيضًا روبرت لوري Robert Lowery، ودكتور جون تيلور John Taylor، وأن هذه اللجنة عقدت عدة جلسات سرية رسمت فيها خطة للثورة في مختلف المناطق، وكانت علامة الثورة هي الاستيلاء على نيوبورت.
ويزأن نبأ هذه المؤامرة تطرق إلى أوكوتور، وأنه حاول ثني المتآمرين عن هذه الفكرة الحمقاء، وأرسل إلى جون قروش الذي أجاب فيما قيل بأنه يفضل أن يلهب رأسه بالرصاص على أن يطرح فكرته.

وعلى كل حال فأينما نظرنا في تاك الحركة فلن نجد فيها أكثر من مظاهرة عاطفية دموية تحدث عندما تترك شئون الدعوات للأفراد أو العواطف.

وتولى الدفاع عن المسجونين محام من كبار المحافظين وقام دفاعه على أسس واضحة، فإن كل الخطابات والاجتماعات بل وحتى الأفعال التي قام بها ثوار نيوبورت لا تزيد عما قام به الشعب قبيل الإصلاح، بتأييد الهويج الذين يلون الحكم الآن، وقد كان من بين الميثاقيين المعتقلين قضاة وكل إليهم عند الإصلاح تهدئة الأمور، كما كان فروست قاضيًا حتى عارضت السلطات نشاطه في تأييد الهويج.

ومع هذا فقد صدر الحكم على فروست وتيلور بالإعدام وخفف على غير إرادة لورد ملبورن إلى الترحيل مدى الحياة.

نهاية الميثاقية :

جاء دور الدعوة الثانية المعاصرة للميثاقية ــ دعــوة حرية التجارة ــ بعد أن انتهت الجولة الأولى للميثاقية، وأظهر مجلس العموم بعد مظاهر تأييد خادعة لفكرة حرية التجارة تشددًا لم يكن منتظرًا، ورزقت العصبة زعيمًا متراخيًا في مناصرتها في المجلس هو G. W. Wood(2)، كما رزقت الميثاقية من قبل زعيمها البرلماني المتثاقل "أنوود" فلم يحسن كل منهما الدفاع عن دعوته، ورأى زعماء حرية التجارة ضرورة الإلتجاء إلى الشعب والاستعانة باستشارته على كسب تأييد المجلس، وكانت في تنظيماتها الشعبية موفقة أكثر من الميثاقية، وهو أمر يبدو عجيبًا للوهــلة الأولى ولكنه بعد تفكير قصير لا يبـدو كذلك، فإذا كان قد باع حق "البكورية" العظيم بطبق من العدس، فكيف لا يناصر العمل الجياع دعوة تؤكد لهم أن جهودها منصبة على إرخاص الرغيف، ولا ترى غضاضة في أن تسير أعوانها يحملون أرغفة تمثل نماذج من أرغفة الدول الأخرى التي لا تفرض ضرائب، وكلها أكبر من الرغيف الإنجليزي وأرخص ثمناً(1) ؟

فلم يكن الميثاقيون ليستطيعون "تجسيم" مبادئهم السياسية الكبيرة هذا التجسيم الذي يسيل اللعاب، دون تفكير أو دراسة أو مناقشة.

من أجل هذا نرى العصبة تنتقل من نجاح إلى نجاح في الوقت الذي كانت الميثاقية تعاني تخصص الفشل، وكان من سخرية الأقدار أن تقيم العصبة قصرها مانشستر في المكان نفسه الذي وقعت فيه سنة 1819م مذبحة بترلوا(2).. وهكذا بدلاً من أن يوجد نصب يمجـد الضحايا.. قام نصب يمثل قوة الصناعة والرأسمالية.. وحرية التجارة.

وبذلت جهود لضم أشلاء ومجموعات الميثاقيين المتناثرة إلى عصبة الغلال، وكان مالتس قد بذل من قبل جهدًا لإقناع لوفت وبقية الميثاقيين بإضافة إلغاء قوانين الغلال إلى برنامجهم في مقابل تأييد الطبقة الوسطى لمطالبهم، ولم ينجح تمامًا لأن خديعة الطبقة الوسطى للعمال في الانتخابات، وقسوة وزارة  الهويج ونظريات مالتس  ومدرسة >>>> والحر كلها، كانت تجعلهم يمتنعون عنها، وتجعل غرائزهم تنفر من تعاون مشترك، فضلاً عن أن العمال الزراعيين رأوا في إلغاء قوانين الغلال إلغاء آخر رابطة تربطهم بالماضي وقطع الصلة تمامًا بتلك الأيام السعيدة الغابرة وإخضاع الريف لسيطرة الصناعة ونظمها الصارمة القاسية.

أسس الميثاقيـــون "الجمعية الأهليـــــة للميثاق"(3)National Charter Consecration ، ورغــم أن التنظيمـــــات الأهليــــة كانت محرمة، ووصل أعضاؤها في آخر السنة إلى 13 ألف، ولكنهم في آخر السنة التالية بلغوا 48 ألفاً، وإن لم يكن من العسـير التأكد من هذه الأرقام ، لأنه لم يكن يقابلها اشتراكات مادية، بينما انصرف دكتور بيتر ماكدويل Dr. Peter McDougall، وهو أحد التوريين، إلى تأسيس الجمعيات الميثاقية.
وفي سنة 1841م شكل المحافظون الوزارة برئاسة بيل الذي قاوم إلغاء قوانين الغلال من قبل في مجلس العموم، فكان ذلك أحد الأسباب التي جعلت العصبة تحاول مرة أخرى التعاون مع الميثاقيين، ببعض النجاح، ففي اجتماع في 15 فبراير سنة 1842م(4) حررت عريضة تقترح الجمع بين إلغاء قوانين الغلال وتبني الميثاق، وفي اليوم التالي وافق على ذلك من الحزبيين، وانقضى الربيع والصيف في حماسة واستثارة مشتركة.

وكان أوكونور قد أفرج عنه في سبتمبر سنة 1941م من السجن لثمانية عشر شهرًا الذي حكم عليه به في مايو 1840م، وبمجرد ظهوره تملك القيادة، وفرض زعامته على الحركة الجديدة، دون أن يكون له صفة رسمية في الجمعية الأهلية للميثاق(1)، وأخذ يعد العدة لتقديم عريضة أكبر من العريضة الأولى.

في هذا الوقت ظهر بعض الراديكاليين المؤمنين بفكرة التصويت دون الإيمان بفكرة العنف والتف حولهم مجموعة من البورجوازية الصغيرة التي حرمت من التصويت في الإصلاح الماضي وأسسو بزعامة جوزيف ستورج Joseph Sturge أحد رجال طائفة "الكويكر" في "برمنجهام" اتحاد الانتخاب العام Complete Suffrage Union وأصدر نداء تحت عنوان "التراضي بين الطبقات الوسطى والعاملة" Reconciliation between the Middle and Carousing Classes، وجذبت الفكرة انتباه لوفت وفريق العمال المهرة، وكان لوفت قد أمضى مدة عقوبته في السجن يكتب "رسالة يجدد بها أسلوب الميثاقية"، على ضوء التجارب الماضية بحيث تعتمد على التعليم أكثر من الاستثارة الجماهيرية.
وكان أوكونور يطوف داعيًا لعريضته حتى حصل على عريضة طولها ستة أميال وتحمل توقيع(2) 702ر317ر3، وكانت من الضخامة بحيث قطعت ليمكن إدخالها من باب مجلس العموم ! وفي مايو سنة 1942م قدمها إلى المجلس النائب سلنجسبي نكومب الذي سيصير صديقاً حميمًا للعمال والحركة النقابية، وانعقد مؤتمر جديد ليساندها، ولكنها هزمت مرة ثانية في المجلس وألقى ماكولي خطبة مشهورة في معارضتها، وكان على الميثاقيين مرة ثانية أن يقرروا ماذا يفعلون، ومن حسـن حظهم هذه المرة أن ســاءت الأحوال الاقتصادية في أغسطس، فخفضت الأجور، ونشبت الاضرابات وعم الاستياء جمهور العمـال، واسـتغل الميثاقيون هذا السخط لاكتساب تأييـــد العمال وتحويل إضراباتهم الاقتصادية إلى مظاهرة سياسية لتأييــد الأمر ونجحوا في ذلك ولاسيما في مانشستر حيث خمدت كل مداخن المصانع التي كانت تشق عنان السماء، وتملأ الأجواء بدخانها، وأغرى هذا النجاح الميثاقيين على التفكير في مد نطاق الاضرابات بحيث يأخذ شكلاً أهليًا وعقد مؤتمر للمندوبين في لانكشير لتحقيق ذلك، ولكن أوكونور لدهشة الجميع عارض الإضراب وأكد أن عصبة الغلال هي التي تفتعل هذه الإضرابات لتتخلص من العمال وصاح "إنهم يدفعون العمال خارجًا.. فكيف نستطيع أن ندفعهم داخلاً" ؟ وملأ أعمدة "النجم" بدعاية ضد الإضراب فعجل ذلك بفشله، إن لم يكن قد تسبب فيه.

وحركت الحكومة الجنود، وسيق العمال الجياع إلى العمل في المصانع بالشروط التي أملاها أصحابها، وقبض على 1500 عامل، ورحل 79 إلى أستراليا(3)، وهزمت الميثاقية في الجولة الثانية، وإن كانت هزيمة مقنعة.

وفي ديسمبر من عام 1842م عقد في برمنجهام مؤتمر أهلي National Comment ion ضم كل المعسكرات التي كانت تعمل للميثاق : ستورج ومعه لفيف من الراديكاليين والطبقة البورجوازية الصغيرة، لوفت والميثاقيون الأول من العمال المهرة الذين يقفون موقفاً وسطاً متزناً، أوكونور الذي كان يحاول السيطرة على المؤتمر بديماجوجية كما سيطر على التكتلات السابقة، وعرض ستورج في هذا المؤتمر تحرير "لائحة حقوق" "Bill of Rights" التي تشمل على صلب نقط الميثاق، ولكنها تتجرد من اسمه المثير، وما يصطحب به في الأذهان من عنف، وديماجوجية، ولكنه لم يكد يعلن هذا الاقتراح حتى تعالت الأصوات "الميثاق.. الميثاق"، فبالنسبة لأنصار لوفيت، كما هو لأنصار أوكونور أصبح الميثاق رمزاً يبلور كفاحهم ويمثل أمانيهم ويحرك عواطفهم، وقطعة من تاريخ كفاحهم، بينما لا تمثل لائحة الحقوق شيئاً من ذلك، وكانت النتيجة أن انسحب ستورج وأنصاره.
تعرضت الحركة لانحراف عجيب، فإن أوكونور بعد الفشل المزدوج وانقضاض المؤتمر الأهلي، ارتأى فجأة فكرة جديدة أخذ يدعو إليها من أبريل سنة 1843م تلك هي أنه لا شيء يخلص الطبقة العاملة من بؤسها إلا العودة مرة أخرى إلى الأرض وتكوين قرى كبرى تعاهدية تعاونية يتحررون فيها من نظم الصناعة الصارمة، ويسيرون حاجاتهم بطرق الصناعات  الريفية والمنزلية، وعندما عقد مؤتمر للجمعية الأهلية للميثاق استطاع اوكونور أن يحمل الجمعية على تبني الفكرة والأخذ بها بحيث ارتؤي استمرار الدعوة للميثاق وافتتاح باب التبرعات والاكتتابات للنهضة بمشروع الأراضي.

وقد كان مما ساعد العمال على تقبل هذا الانحراف أن نذكر أن الصلة لم تكن قد أنبتت بعد بين الجيل الزراعي والجيل الصناعي، وأن الذين نبذتهم الصناعة وأصطلوا بتارها وعذابها من ما بين بطالة مجيعة أو نظام قاس رهيب أصبحوا ينظرون إلى فكرة أن يجد كل واحد منهم بيتاً وأرضًا وأن يستريح تحت شجرة تيتية، لا يزعجه هدير الآلات، ولا قسوة النظام، ولا إملاء الملاحظين، كأقصى الآمال التي تبعث السكينة والراحة، وكان المشروع بعد يقدم حلاً وعملاً جاهزًا بالفعل إن لم يكن للجميع، فإن أمام الجميع فرصة "الحظ" ؛ إذ كانت البيوت ستوزع على المساهمين بالقرعة(1).
وتحمس الناس للمشروع تحمسًا يقرب من التعصب، وانسال تيار غير متقطع من اشتراكات وتبرعات العمال، بمعدل مائتي جنيه في الأسبوع حتى وصل إلى مائة ألف، وعندما أزعج هذا التيار بعض المتزنين الذين وجدوا فيه مغامرة اقتصادية، قام أنصار أوكونور قومة رجل واحد يعلنون تمسكهم بالفكرة ويرمون المعارضين بأقذع الألقاب والصفات وفصل "كوبر" Cooper من المؤتمر الميثاقي، وزاد هذا التأييد من غرور أوكونور ووقعه في نفسه وطاغية "أبنائه الأعزاء" Dear Children له.
وسجل المشــروع أخيــرًا سنة 1846م، وبعد تقليب كل الوجــوه القانونية كالجمعيـــة التعاونية الميثاقيـــة للأراضي Chartist Cooperative Land Soc.، وإن كان الاسم الذي شاع عنها هو الشركة الأهلية للأراضي National Land Company، وفي سنة 1847م اشترت أحد الضياع وافتتحت في احتفال جليل ألف فيه أرنست جونز إحدى قصائده، وأخذ سلفة عليها لشراء أخرى، وبهذه الطريقة افتتحت خمس ضياع تعاهدية، وقد ازدهر بعض هذه القرى، وفشل البعض الآخر، ولكن لم يكن لسكانها جميعًا أي نشاط سياسي، فما أن استقروا تحت شجيرات تينهم، حتى انطوى تاريخهم وانتهى كفاحهم.
على أن أوكونور لم يغفل النشاط السياسي، فقد انتخب سنة 1847م نائبًا عن توتنجهام، وكانت السنة التالية سنة 1848م سنة الثورات والانقلابات والمنشور الشيوعي، وحركت هذه الظروف كلها الجهد الميثاقي الأخير، إذ قرر الميثاقيون تقديم عريضة ثالثة لتأييد الميثاق، ودعوة مؤتمر جديد وإعداد العدة لمظاهرة ضخمة تقدم فيها العريضة إلى البرلمان، فإذا رفضها قوبل ذلك بانتخاب جمعية أهلية تعاهدية، لا تنفض حتى يصبح الميثاق قانوناً للبلاد، ووضع أوكونور تسويدة دستور الجمهورية البريطانية British Republic، جاعلاً نفسه رئيسًا(1).
وفي هذه المرة أيضًا هزمت الميثاقية هزيمة كتبت نهايتها كحركة عامة عاملة، فإن الحكومة وقد بالغت في تقدير قوة الميثاقية وضعت الدوق العجوز ولنجتون في منصب القيادة، ودندت أكثر من مائة وخمسين ألف كونستابل كان من بينهم لويس بونابرت الذي صار فيما بعد إمبراطورًا، وحصنت المباني ووضعت المدافـــع في النقط الاستراتيجية وسلحت المواطنين المدنيين.

وكان الميثاقيون قرروا الاجتماع في كنتجتون كومون Kensington Common، والزحف منها في مظاهرتهم من نصف مليون إلى البرلمان لتسليم عريضة قيل إن عدد الموقعين عليها وصل إلى ستة ملايين، فرأت الحكومة أن توقف ذلك بالاستيلاء على الكوبري وحشده بالجنود ومنع المرور منه "تكتيك الدوق أغلب الظن" ! 

وفي يوم 10 أبريل، ميعاد الاجتماع، تجمهر حوالي عشرين ألف بتقديلا التيمس و250 ألفاً بتقدير النجم الشمالي، وأخذ أوكونور بالخوف أو بالحذر وقر رأيه على عدم الاصطدام، وتعهد للبوليس بإرسال المتظاهرين إلى بيوتهم، وخطب إحدى خطبه المثيرة التي أوضح فيها أنه حقناً للدماء يرى عدم الاشتباك وطالب المتجمهرين بالثقة في "والدهم الأمين، ووكيلهم المتطوع"، ولما ظفر فيها صاح "فليساعدني الله إذن ! فسأموت على أرض المجلس.. أو أظفر بحقوقكم"(2)، وانصرف وسيتميسر تتبعه عدة عربات تحمل إحداها العريضة التي عندما فحصت في المجلس واكتشف أن بعض الإمضاءات غير صحيحة، وإن إمضاءات أخرى كإمضاء الملكة ! والأمير الوصي ودوق ولنجتون(3)! مزورة، لم تظفر العريضة بأكثر من سبعة عشر صوتاً يؤيدها.

وهكذا تفرق الاجتماع العظيم للعاشر في أبريل سنة 1848م دون أن يحقق شيئاً من آمال الثوريين في القادة، ومخاوف الحكومة، وكتب "لورد جون رسل يقدم في تواضع تحياته إلى الملكة ويشرفه أن يقرر أن اجتماع كنجتون كومون كان فشلاً ذريعًا".

وقد كان هذا حقيقيًا، إلا أن الميثاقية، وهو تجود بروحها، كان عليها أن تبذل حهدًا أخيرًا، وكان جهدًا بديعًا كما يحدث دائماً للجهود الأخيرة، ولما كان المؤتمر لم يستطع أن يثبت في موضوع الثورة، وكان رئيسه أوكونور كما كان معاوناه هارفي وأرنست جونز عاجزون عن الانتهاء إلى رأي، فقد ترك ذلك للجمعية العمومية التي رأت تغيير تأسيس الجمعية الأهلية للميثاق على أساس كفاحي جديد وانتخبت دكتور ماكدوول Dr. McDauall رئيسًا تنفيذيًا، ولكن الاختلافات تلت ذلك، وفرقت الجمعية قددًا وأمشاجًا، وفض الفريق المصمم في فكرة الثورة، فأسس "حرس وطني" National Grande في يوركشير ولانكشير، ودرب ــ كما قيل ــ ثلاثة آلاف في Wilsden تحت علم أسود، وفي بنجلي وبرادفورد Bingley and Bradord كانت هناك فصائل قوية، وقد اصطدمت فصيلة برادفورد مع البوليس في صدام مكشوف وهزمته بعد أن قتلت واحدًا وجرحت عدة، ولكنها انسحبت قبل وصول الجيش، وحدثت اشتباكات في ليفربول وليستر وأبردين وجلاسجو، واهتبل الجواسيس الفرصة للقبض على الناس، واصدر قاض أمرًا بالقبض على "وات تيلر" Wat Tyler، ودبرت مؤامرة في لندن لاصطياد البوليس في الضواحي، ولكنها بعد أن نجحت بعض الشيء انكشفت، فدبرت مؤامرة، كانت أكثر إحكامًا، ولكن كان من بين واضعيها جاسوس حكومي يدعي جونسون فوضع خطتها بين يدي الحكومة التي قبضت على المؤتمرين وحكمت عليها بناء على شهادة جونسون، بالترحيل مدى الحياة، وكانت المؤامرة والمحاكمة أكثر استثارة من مؤامرة ومحاكمة نيوبورت، وعلى هذا فلم يبذل جهد أو دعاية لإنقاذ ضحاياها، ودل هذا على أن دماء الميثاقية قد اُستنزفت للنهاية.
ولم تقم للميثاقية قائمة بعد ذلك، وأسس برونتير أوبرن من بعض فلولوها العصبة الأهلية للإصلاح National Reform Cleaque جاعلاً مبادئها تأميم الأراضي وتعميم المنفعة بالخدمات العامة والصناعات الاحتكارية، وتولى جورج جوليان هارفي قيادة البعثة الباقية من فلول بتأييد كارل ماركس وحاول عبثاً إيقاظ الميثاقية كحركة بروليتارية على أسس ماركسية، وكان من نتائج ذلك أن أرسل ماركس خطابًا في مارس سنة 1854م(1)، إلى المؤتمر الميثاقي في مانشستر بعنوان خطاب إلى برلمان العمال عبر فيه عن أسفه لاضطراره مغادرة لندن وقتئذ، وبالتالي عدم استطاعته تلبية دعوة المؤتمر في الحضور كعضو شرفي وعبر فيه عن أمله في أن ينتصر العمال على الإنسان بعد أن انتصروا على الطبيعة بتوحيد قواهم في تنظيم الأهلي، وكرر فكرة وجود برلمانيين برلمان الشعب في مانشستر وبرلمان الأغنياء في وستمنسر، كما أننا نرى في كتاباته بعد ذلك بعام وصف لمظاهرة كبيرة في هايدبارك احتجاجًا على لائحة قديمة إلى البرلمان تستهدف إغلاق كل المؤسسات يوم الأحد (فيما عدا من 6 إلى 10 صباحًا) أخذ الميثاقيون منها بنصيب كبير، ووزعت فيها نشرات عن العمل لإعادة تنظيم الميثاقية(1)، ولكن هذه الجهــود كلها لم تكن لتحيي الموات و تبعث الرميم، بل إن جونز نفسه انتهى بعد سنة 1858م بأن أصبح يؤمن بسياسة التحالف بين الطبقات العاملة والطبقة الوسطى لتوسيع دائرة الانتخاب، وماتت الميثاقية بعد ذلك ميتة تدريجية هادئة بفضل انتشار التعليم وتحسين الأحوال، وتحقيق بعض مبادئها.
وفي سنة 1855م مات أوكونور وشيع جنازته خمسون ألف وألقى وليم جونز مرثاه قال فيها :

"كان سليم الطوية.. فخُدع.. كريم الطبع فاسُـتغل.. وكانت رغبته في إسعاد الشعب غير محدودة، وأن أخطأه التدبيــر اللازم للنجاح، ولعل هذا ما يمكن أن يقال أيضًا على الميثاقية، ولعل هذا الإيقاع كان مرثاه، إذ لم يحدث بعد اجتماع الميثاقيين حول جثـة زعيمهم.. أي اجتماع آخر لهم يعتد به".

تقدير الحركة الميثاقية رأي (وب) :

أشار كاتبان مرموقان إلى الحركة الميثاقية، أما أولهما فهو "وب" في "تاريخ النقابية الإنجليزية"، وأما الثاني فهو فردريك أنجلز في كتابه "ظروف الطبقة العاملة في بريطانيا" وكل وحد منهما نظر إلى الحركة من زاوية خاصة.

أما "وب" فقد نظر إليها من زاوية الحركة النقابية، وهو يرى أنها قد لعبت أعظم الأدوار في تاريخ العمال من سنة 1837م حتى 1842م، وأنها لم تترك المسرح حتى سنة 1848م، ولكن بعد أن أكسبها الإيمان والإخلاص والتضحية والبطولة، وهي المشاعر التي امتلأت بها أفئدة جمهورها ــ الاحترام والتقدير ــ فإن عدم كفاءة زعمائها، ومبالغاتهم الخطابية وديماجوجية بعضهم وانشقاقهم وتأمرهم وتخبطهم الاقتصادي والسياسي قد شان الحركة وانحط بها ثم قضي عليها، وإنها بينما حصلت على تأييد معظم الطبقة العاملة، فإن النقابات لا يمكن أن تعد جزءًا لا يتجزأ منها، كما كانت بالنسبة للأوينية سنوات 33 ــ 1834م، وإن كان بعض زعماء النقابات في الوقت نفسه اعتبر من أبرز زعماء الميثاقية، وتأثرت بعض النقابات كنقابة عمال الأحذية بالدعوة الميثاقية وحاولت أن تنشرها في بقية النقابات، كما سيطر الميثاقيون على إضرابات سنة 1842م في لانكشير، وهي الإضرابات التي قيل إن عصبة مقاومة قوانين الغلال قد أثارتها، وحولوها تقريبًا إلى تمرد سياسي، ولكن لم يكن من الطبيعي أن يضرب العمال ويجوعوا حتى يتحقق الإصلاح السياسي، وعندما دعا الميثاقيون في شيفيلد إلى إضراب عام حتى يتحقق الميثاق أرسل سبعة من سكرتاري النقابات المحلية إلى الجرائد يعلنون أن نقاباتهم ليس لها علاقة بالاجتماعات أو القرارات الميثاقية، ويجب أن نتذكر أن النقابيين في هذا الوقت كانوا قلة، من بين العمال (حوالي مائة ألف)، وبالتالي لم يكونوا ليؤثروا كثيرًا وسط الملايين الثلاثة أو الأربعة الذين ادعاهم زعماء الميثاقية، ولا تحوي سجلات معظم النقابات أي إشارات إلى تأييد الميثاقية، بينما يوجد في بعضها قرارات بتأييد دعوة حرية التجارة، وقد يوضح هذا اتخاذ النقابات لمبدأ فصل السياسة عن النشاط النقابي، الأمر الذي كان محل نقد مر من الميثاقيين، كما يوضح ذلك خوف النقابيين وقتئذ على أموالهم من مخاطر الحركة أو مطالبها التي كانت جديرة بأن تبتلع كل شيء، وأغلب الظن أن هذا العامل الثاني كان أقوى من الأول ؛ لأن القابات خلال عامي 31ــ1832م قامت بدور نشيط في المطالبة بالإصلاح البرلماني، وقد وصل عزوف النقابات عن مساعدة الحركة الميثاقية إلى درجة عدم محاولة جمع المال لمساعدة ضحاياها، وقد كان العرف وقتئذ يقضي بمساعدة كل الطبقات العاملة، وكان نيوبورت وفروست وجونز وليمز جديرين بجزء من العطف الذي كان يسيغ منذ محاكمة عمال دورشستر، على كل ضحايا الحركة العاملة، وفي سنة 1846م كتب أوكونور في مرارة "لم يكن هناك عزوف إجرائي أكثر من الذي أظهرته النقابات نحو المعذبين من أبنائها، ولو أن تصف ما صنع لعمال دورشستر أو عمال غزل القطن بجلاسجو قدم لفروست ووليمز وجونز لكانوا قد أعيد ومن وقت طويل".

تقدير الحركة الميثاقية رأي (أنجلز) :

نظر فردريك أنجلز إلى الحركة العمالية من الزاوية المتسعة زاوية الكفاح العمالي السياسي، الذي لا يقتصر حتى على العمال بأسرهم، ولكنه يشمل الشعب بأسره، وخصص لها جزءًا كبيرًا من كتابه وتناول بالتحليل مراحلها المختلفة، وهو يرى أنها بدأت من سنة 1835م محركة عمالية بصفة أساسية وإن لم تنفصل تمامًا عن البورجوازية الصغيرة، وقد مضت راديكالية العمال مع راديكالية البورجوازية الصغيرة، وعقـدا مؤتمراتهما معًا، كما لو كانا حزبًا واحدًا ؛ لأن مؤخرة الطبقة الوسطى ناقمة على الإصلاح البرلماني الذي ضن عليها بحق التصويت.

وفي هذا الوقت المبكر ظهرت الخصيصة الاشتراكية لميثاقية العمال، وفي اجتماع حضره مائتي ألف من العمال في كرسال مور Kersall Moor في مانشستر قال القس ستيفنس :

"إن الميثاقية أيها الأصدقاء ليست حركة سياسية، الغرض الأساسي فيها أن يكون لكم حق الانتخاب، إنها قضية شوكة وسكين.. والميثاق يعني بيتاً أحسن وغذاءً وشرابًا أطيب، وساعات عمل أقصر".

وكانت الحركة ضد قانون الفقير الجديد، وقانون العشر ساعات على علاقة وثيقة بالميثاقية، وفي كل اجتماعات هذه الفترة كانت تقدم مئات العرائض الخاصة بتحسين الظروف الاجتماعية للعمال مع العريضة الأساسية للميثاق.

وعندما تحدث أنجلز عن انفصال الميثاقيين بزعامة لوفت عن فريق الراديكاليين بزعامة ستورج، قال :

"من هذه اللحظة أصبحت الميثاقية عمالية خالصة وتحررت من كل العناصر البورجوازية، وتحولت صحف هذه شيئاً فشيئاً إلى بقية نغمات الأحرار كحرية التجارة، وهاجمت مشروع قانون العشر ساعات وكل المطالب المقصورة على العمال".

وعلى نقيض هؤلاء، تبنت الميثاقية العمالية بحماسة مزدوجة كل كفاح البلوريتاريا ضد البورجوازية، وكانت المطالب التي قدمها العمال كقانون العشر ساعات، والحماية ضد الرأسماليين والأجور الطيبة والعمل المضمون وإلغاء قانون الفقير الجديد، وهي كلها تضاد المنافسة الحرة وحرية التجارة [التي كان يدعو إليها الراديكاليون والبورجوازيين] وهذه هي النقطة التي فصلت بين البروليتاريا والبورجوازية والميثاقية والراديكالية، ولا يمكن أن تفهم البورجوازية ذلك لأنها لا تفهم البروليتاريا.

وهنا يكمن الخلاف بين ديمقراطية الميثاق وكل الديمقراطيات السياسية للبورجوازية، غاية الأمر ونهايته، ولم تكن تعني إليهم سوى إصلاحًا جديدًا للدستور بينما كانت بالنسبة للبلوريتاريا وسيلة لغاية أبعد، تصورها صيحة الميثاقية "القوة السياسية وسيلتنا والسعادة الاجتماعية غايتنا"، وكانت قضية "الشوكة والسكين" صحيحة لفريق من الميثاقيين سنة 1838م، وصحيحة بالنسبة لكلهم سنة 1845م، وقارن أنجلز بين الميثاقيين والاشتراكية الإنجليزية مقارنة دقيقة.. فهو يقول :

"إن الاشتراكيين الإنجليز يستهدفون التكوين التدريجي لمستعمرات على أساس ملكية مشتركة، تضم المستعمرة منها من ألفين إلا ثلاثة آلاف يقومون بالأعمال الزراعية والصناعية ويتمتعون بحقوق متساوية وتعليم متساو، وهم يطالبون بتسهيلات في الحصول على الطلاق وتأسيس حكومة رشيدة (Rational) مع حرية كاملة للضمير، وإلغاء العقاب وإحلال معالجة رشيدة علمية للمذنب، هذه هي مطالبهم العملية، أما أسسهم النظرية فلا تهمنا هنا، وقد ظهرت الاشتراكية الإنجليزية على يدي أوين، وهو مصنعي، ومن هنا حملت تقديرًا كبيرًا للبورجوازية وحيفاً كبيرًا على البروليتاريا، وإن كانت تبلغ قمتها في المطالبة بمحو العداوة الطبقية بين البلوريتاريا والبورجوازية.
والاشتراكيون مسالمون "مستأنسون" يتقبلون الوضع الراهن على ما هو عليه من السوء، لكي يكسبوا الرأي العام ، وفي الوقت الذي يندبون فيه تحلل الطبقات الدنيا فإنهم يعمون عن رؤية ناحية التقدم في هذا التحلل من الوضع القديم، ويرفضون أن يروا أن الفساد الذي تجلبه المصالح الخاصة، ونفاق الطبقات ذات الملك أعظم وأكثر، ولا يعترفون بالتطور التاريخي، ويريدون أن يضعوا الشعب في الوضعية الشيوعية بين عشية وضحاها، لا عن طريق التقدم في الميدان السياسي الذي لا مناص عنه بحيث يكون التحول ممكناً وضروريًا، ومع أنهم يدركون أسباب عداء الطبقة العاملة للبورجوازية، فإنهم ينظرون إلى هذه العداوة كأمر عقيم في حين أنه قبل كل شيء الدافع المعنوي الوحيد الذي يجعل العامل يقترب من الهدف، وهم يدعون بدلاً عنه إلى محبة وأخوية عالمية بعيدة كل البعد عن أن تكون مثمرة بالنسبة للوضع الحالي في إنجلترا، وهم يعترفون فحسب بالسيكلوجية للرجل مجردًا عن كل روابط الماضي، في حين أن العالم كله، بما فيه الأفراد، يقوم على الماضي، ومن هنا كانوا مجردين جدًا، وميتافيزيقيين جدًا، ولم يتموا إلا القليل، وهم مجندون جزئيًا من الطبقة العاملة التي لم ينجحوا إلا في جذب عدد ضئيل منها، وإن كان يمثل أكثرها تعليمًا وصلابة، ومن المستحيل أن تكون هذه الاشتراكية في صورتها تلك عقيدة للطبقة العاملة، ويجب أن تتنزل، هنيهة، إلى مستوى الميثاقية، ولكن الاشتراكية البروليتارية الصادقة وقد اجتازت الميثاقية، منصهرة من عناصرها البرجوازية، وبالغة الصورة التي تراود أذهان كثير من زعماء الاشتراكيين والميثاقيين، يجب في خلال وقت قصير أن تلعب دورًا كبيرًا في تاريخ تطور الشعب البريطاني.

وهكذا يتضح أن الحركة العمالية انقسمت إلى قسمين : الميثاقيون والاشتراكيون، والميثاقيون من الوجهة النظرية، أقلهم تطورًا وأكثرهم تأخرًا، ولكن البلوريتاريون الصميميون الممثلون لطبقتهم، أما الاشتراكية فإنهم أبعد نظرًا، ويقترحون أنواعًا عملية من العلاج لما يرون من بأساء، ولكنهم، وقد نبعوا أساسًا من البورجوازية، غير مستطيعين الاندماج التـام مع الطبقة العاملة، واتحاد الاشتراكية بالميثاقية، واستقدام الكوميونية الفرنسية في أسلوب إنجليزي ستكون الخطوة التالية، وقد بدأت بالفعل وعند إتمام ذلك فحسب، ستوجد القيادة الفكرية للطبقة العاملة، وفي الوقت نفسه فإن التقدم السياسي والاجتماعي سيمضي قدمًا، وسيحتضن هذا الحزب الجديد.. النابع من الميثاقية.

ويرى أنجلز أن المصنعين وأنصار حرية التجارة هم الذين دفعوا الميثاقية إلى بعض صور العنف والإضرابات لحدوث أزمــة سنة 1842م، واستيلاء التوري على الحكم، ولم يكن عبثاً أن تعاصر هذه الأحداث تخالف أيضًا حرية التجارة بالميثاقيين، وقد أراد الأول مدفوعين بالعاملين السابقين، القيام بعمل ثوري لإجبار الحكومة على إلغاء قوانين الغلال، وكان على العمال أن يقوموا بذلك وأن يقبضوا على "أبو فروة" بأيديهم حتى لا تحترق أيدي البورجوازيين، فضلاً عن أن مثل هذا العمل، سيدفع العمال إلى الأبراشيات الريفية  حيث أملاك أرستقراطية التوري ليعيثوا فيها فسادًا، بينما ينتظرون هم آمنين دون أن يقحموا أنفسهم في مخاطرها، وعندما تحسنت الأحوال في يوليه خشى أصحاب الأعمال أن تفلت منهم الفرصة فخفضت ثلاث مصانع في ستاليبروج Staley bridge الأجور رغم التحسن، وليس من المعلوم ما إذا كانوا قد اتخذوا هذا الإجراء من تلقاء أنفسهم أو بالاتفاق مع بعض المصنعيين، ولاسيما الذين يتبعون عصبة مقاومة قوانين الغلال وقد انسحب اثنان بعد فترة، ولكن أصحاب المصنع الثالث "ولين بايلي وإخوانه" أخبروا العمال أنه إذا لم تعجبهم الأجور فمن الخير لهم أن يذهبوا "ويلعبوا شوية" They had bettor to go and play a hit، وقد أثار هذا الرد ثائرة العمال، فانصرفوا في مظاهرة صاخبة خلال المدينة ودعوا كل زملائهم لترك العمل، وفي خلال ساعات توقف كل مصنع وسرت العدوى إلى مانشستر وليدز وستكبورت وجونسون خلال النصف الأول من أغسطس، ولكن المناقشات التي دارت لم تكن ــ لخيبة المصنعيين وأنصار حرية التجارة ــ حول إلغاء قوانين الغلال، ولكن حول المطالبة بالأجر العادل ويوم العمل العادل، وأدرك أصحاب الأعمال أنه ليس من السهل أن يكون العمال مجرد أداة في أيديهم وخشوا أن يفلت الزمام فأنحوا على دعاة الميثاقية باللوم وحملوهم تبعة الشغب في حين أنهم هم المسئولون عنه، وكان هذا الموقف مقدمة للانفصال الذي حدث عندما أريد توحيد الجهود مرة أخرى.
الخلاصــــــــــة :

ليس من العسير، مع هذا أن نصل إلى الحقيقة بين وجهتي نظر وب وأنجلز، فقد كانت الميثاقية حركة إصلاح سياسي عندما قام بها لوفت وفريقه من أرستقراطية العمال والمشتغلين منهم بالمسائل العامة، ولكنها لم تلبث عندما انتشرت بين غمار العمال أن أصبحت احتجاجًا على الفاقة والبأساء والبطالة التي كانت تطحن العمال طحناً، ووجد فيها الزعماء الأخرون الذين كانوا يعملون ضد هذا الوضع بلورة تجمع السخط، وتفزع الحكومة، فلم يلبث أن أصبحت حركة اقتصادية الغاية سياسية الوسيلة، ولكن هذا الوضع كان يعارض نفسه لأن الإصلاح السياسي المطلوب لم يكن ليمحي ضرورة البأساء والفاقة التي كانت اقتصادية بحتة، وعلاجها اقتصادي أيضًا، وليس أدل على هذا من أن الحركة كانت تشتد باشتداد أزمتي 39 و 1942م وتفتر عند فتورهما ونشأ من هذا الوضع أن جمعت الميثاقية جمهورًا وزعماء مزيفين متناقضين فجمهور الشمال والمناطق الوسطى كان من العمال الجياع الذين أودت الصناعة بمصادر رزقهم كعمال النسيج اليدوي وحبك الصوف والعمال الريفيين الذين جنى عليهم قانون الفقير الجديد، وكان لهذا الفريق زعماؤه أوستلر وستيفنسن وأوكونور، وكان هناك فريق لندن المعتزل ــ بزعامة لوفت ــ الذي يتكون من عمال في وضعية اقتصادية يأمنون فيها الحاجة الملحة بحيث لا يضطرون إلى النظر إلى تحقيق الميثاق باعتباره المنقذ من أزمتهم الواقعة، وأضيف إلى هذين الفريقين العماليين فريق البورجوازية والطبقة الوسطى والراديكاليين وأنصار حرية التجارة بميولهم المتضاربة فلم يلبث أن اصبحت الميثاقية اسمًا لديانة تتعدد فيها المذاهب وتختلف فيها المشايخ، وكانت قوى الزعماء متعادلة، فلم يظهر الزعيم الذي يستطيع أن يخضع الجميع، ويصهر كل هذه الاختلافات، وقد تطلبت طبيعتها أن يبرز أوكونور الهائج المدوي الذي قدم لجيش العمال البديل الوحيد عن الخبز والعمال، ألا وهو العاطفة والأمل، ومن هنا كان بروزه وانتصاره فاستطاع أن يعلل العمال بالأماني حتى انقشعت الأزمة شيئاً ما، وتحسنت الأحوال، فلم تكن قيادته خطأً تاريخيًا أو حظاً سيئًا للحركة، فإن رسالته في تلك الفترة الحالكة اليائسة التي لم تكن ليستطيع العمال فيها شيئاً، كانت أن يجتاز بهم الأربعينات الجائعة كما يسمونها، دون أن يفقدوا معنوياتهم، وأن يقدم لهم الغذاء العاطفي عندما عز الغذاء المادي، وكانت قضية «الشوكة والسكينة» والبيت ذي الحديقة(1)، و «شجرة التين» المريحة كلها لم تكن أكثر من وعود ينطبق عليها البيت العربي :

مُنى أن تكن حقاً تكن أحسن المنى                  وإلا فقد عشـنا بها زمناً رغــــــدًا

أو أن تعرض نظامها وأموالها للخطر، ومن العسير إبداء رأي محدد في أي الاحتمالين كان أكثر توقعًا، وبالتالي تحديد موقف النقابات ومدى مسئوليتها.

والشيء السليم الوحيد في الحركة كان هو الشطر السياسي، أي النقط الست للميثاق التي أثبتت صحتها، بيد أنها كانت متقدمة بعض الشيء عن وقتها، ولو اقتصرت الدعوة عليها ونظمت لما احتاج تحقيقها إلى الوقت الطويل الذي حققت فيه، ومع هذا فقد بدأ في إصلاح الدوائر وتوسيع دائرة الانتخاب سنة 1867م حتى شملت كل رجل أو امرأة ووافق على الاقتراع السري سنة 1872م، وبدأت تسوية الدوائر من سنة 1885م، وصرفت مهايا للأعضاء سنة 1910م، والنقطة الوحيدة التي لم تتحقق حتى الآن هي البرلمان السنوي، وما من شك في أنها أقل النقط رصانة وصحة.

كما كان النص هدية فصل في إصلاح قانون الفقير المعدَّل، وكشف السوءات التي كشف عنها تقرير مبدأ «إساءة المعاملة» حتى أودت فضيحة أندوفر(1)،Andover Scandal   بالقوميسرية أنفسهم، ووكل أمر تنفيذ القانون إلى مجلس وزاري، ولا يقل فضلها في تحقيق قانون العشر ساعات عن فضلها في وضع نهاية قوميسري قانون الفقير، ففي هاتين الناحيتين لم تضع عبئاً جهود الميثاقيين، إذ أثمرت قبل أن تأفل الحركة.
ودراسة الميثاقية، تقدم دروسًا طيبة في الحركات السياسية الشعبية ؛ لأنه قدر لها أن تستمر طويلاً، وأن تتعرض لتقلبات كثيرة، ولا ريب أنها أعظم استجابة شعبية تملكت الشعب البريطاني في العصر الحديث، ولا يمكن مقارنتها بفكر ثورة الفلاحين في القرن الرابع عشر، كما أن موقف النقابات منها جدير بالنظر، فقد كان من المحتمل لو أنها تولتها ورعتها أن تنظم من شتاتها وتكبح من غلوائها، ولكنها خشيت العكس، أن تجعلها هي نفسها فوضوية، 

ذلك الانحراف الذي يذكرنا بانحراف أوين بالاتحاد الأعظم وجهه الجمعية البريطانية.. الخ 
والانحراف الشديد الذي انحرفت إليه عندما اتجه بها أوكونور وجهة مشروع الأراضي،يوضح أنها لم تكن "العقيدة" التي تستحوذ على النفس وتخضعها لها، ولكنها كانت الأمل الذي تشتهيه النفس، وقد يمكن أن تثنيها عنه بأمل آخر، فقد غلبت فكرة "شجرة" التين فكرة "الشوكة والسكين"، كما يغلب حب شقراء جديدة حب سمراء قديمة، وقد يمكن الجمع بينهما حتى تشبع كل واحدة منها ناحية في النفس، وبهذا يمكن الجمع بين شجـرة التين المريحة، وبين الميثاق ونقاطه الست.
* * *

ولم تطو صفحة الميثاقية تمامًا بنهايتها فقد كان لبعض ممثليها أثر في الدعوة لتنظيم عمالي دولي.

فنشر وليم لوفت وقد كان كما رأينا من أبرز مؤسسي الميثاقية خطابًا إلى الطبقات العاملة في أوروبا جاء فيه : "أيها الرفاق من منتجي الثروة.. انظروا إن الذين يستغلوننا يتحدون.. فلماذا لا نتحد نحن أيضًا في حماسة مقدسة لإظهار وحشية الحرب وقوة الطغيان والشقاء الذي يجروه على جنسنا".

وتبادل زعماء الحركة الميثاقية المراسلات سنة 1842 مع الصحيفة العمالية الفرنسية "المعمل" L'Atelir، وفي سنة 1846 مثـَّـل أرنست جونز الحركة الميثاقية في اللجنة الديمقراطية الدولية في بروكسل Brussels Int. Dem. Committee.

وكان بردون هو الممثل لفرنسا فيها، ولكن هذه الهيئة عوجلت وكبتت بسرعة وبالإضافة إلى هذا فقد بدت في الكتابات المختلفة للزعيم ج.ج. هارفي نزعة دولية ملحوظة.

ولكن هذه المحاولات كلها لم تتمخض عن عمل إيجابي مثمر.
[2]
هنـري جـورج

داعية الضريبة الوحيدة(*)
ـــــــــــــــــ

ترى بماذا يمكن أن نعلل النسيان الذي ينسج خيوطه اليوم على اسم "هنري جورج"، والإغفال لعقيدة انتشرت في أمريكا وإنجلترا وأستراليا وتعلقت بها النفوس وبنيت عليها الآمال، أهو الدليل الذي لا يدحض على أن الشهرة الإنسانية إنما هي زيف.. وباطل.. وقبض الريح ؟ أم هو انتقام العالم من مفكر أثار آماله وأيقظ طموحه ؟ وأوحى إليه أن في القانون البسيط السهل الذي ابتكره الشفاء من كل داء.

على كل حال سيظل "هنري جورج" شخصًا جديرًا بالذكر، وستظل محاولته جديرة بالدراسة، وستظل حياته.. وكفاحه.. وما لاقاه من نجاح وفشل قصة رائعة.. حافلة.. مثيرة للعبرة والعظة والمتعة.

ــ  1 ــ

ولد في سبتمبر من عام 1839 من أسرة وسطى كثيرة العدد.. متزمتة العقيدة، وفي مدينة فيلادلفيا التي كانت وقتئذ مدينة صغيرة ذات مظهر رتيب لا يتغير، ولا تفاجئ النظر فيه جبال عالية وواهد دانية، دائمًا هي الطرقات المتقاطعة المنتظمة كرقعة الشطرنج، فلما زارها تشارلس ديكنز قال : "وددت لو أهب العالم في سبيل شارع ملتوٍ" !.

وكانت دراسته مقتضبة، فقبل أن يتم الرابعة عشرة بدأ حياته العملية كصبي يتقاضى دولارين في الأسبوع، ولعله في ذلك كان يشارك كل أطفال جيله، فقبل هذا بقليل كتب "توكفيل" عن حالة التعليم في أمريكا : "لست أعتقد أن هناك بلدًا في العالم تتضاءل بالنسبة إلى مجموعة السكان عدد الجاهلين، وفي الوقت نفسه تقل نسبة العلماء كما هو في أمريكا، فالتعليم الأولي في متناول الجميع، والتعليم العالي قلما يظفر به أحد".

وقد حاول "هنري" أن يكمل نقص تعليمه في أوقات فراغه، فكان يحضر المحاضرات المسائية لمؤسسة "فرانكلين" ويستعير الكتب، ويسأل ويناقش ويعمل عينيه فيما يرى، وكانت الذكريات الموحية والملهمة في فيلادلفيا تلهب نفسه الفتية، ففي شارع شست نت "Chestnut" حيث سير جورج واشنطن جيشه لموقعة براندوين "Brandywine" يقوم بيت الأمة حيث حرر الدستور، وأذيع إعلان الاستقلال، وفي ساحة كنيسة المسيح "Christ Church" كان ينتصب ضريح "بنيامين فرانكلين" وقد نقشت عليه "انتزع الصاعقة من السحب.. والصولجان من الطغاة"، وعن كثب منه كان يقوم الصرح الممرد لبنك الولايات المتحدة رمز سلطة المال.

وكانت هذه هي فترة المراهقة في حياة أمريكا عندما بدأت "الأعمال الكبيرة" في الظهور، وأصبح السباق نحو الثروة شرعة البلد الجديد، و "صنع المال" فضيلتها، فثار طموح الفتى الناشئ وكان لديه من الأمثال الكثير الذي يشجعه : فرانكلين الذي يحفظ ترجمة حياته كل طفل أمريكي، جيرارد مصرفي أمريكا الأعور الذي ترك ستة ملايين، وآل آستور الذين أثروا من الأراضي.. إلخ، وكان هناك طريق واحد لكي يشبع طموحه هو السفر، وكان حب المغامرة قد تحدر إليه من جد له كان بحارًا، فضلاً عن أن طبعه كان ناريًا شموسًا، فقرر على الفور أن يكون بحارًا، ولم يقع ذلك موقع التحبيذ من آل بيته، ولكنهم لم يريدوا أن يصدموه في آماله، أو يثنوه عن عزمه، ورأوا أن في تجربة البحار شيئاً نافعًا، ولما كان أحد أصدقاء الأسرة قد حصل وشيكاً على قيادة سفينة عتيقة تدعى هندو "Hindo" فقد قدم إليه الصبي مع وصية من أبيه "لا تجعل مهاده ناعمًا".

ولم يكن هناك حاجة إلى هذه الوصية، فقد كانت وحشية المعاملة واستغلال البحارة الأمريكيين مضرب المثل في كل البحار، ولمس "هنري" خطأه ولكنه رغم ضآلة جرمه، نهض بعمله كبحار، وعندما عادت "هندو" من رحلتها إلى الهند بعد أربعة عشر شهرًا من إقلاعها كان قد شفي من داء البحار، فوضع أمره بين يدي والده الذي اختار له بفضل تجربة سابقة له كناشر، أن يبدأ مرانه أمام صندوق جمع الحروف، شأنه في ذلك شأن فرانكلين، ومارك توين، وبرت هارت "Bert Harte"، ولم يكن الاختيار سيئاً، ومكنه من أن يكون على كثب من الثقافة وأن يصلح أخطاء الهجاء التي كانت تقلقه منذ أيام المدرسة، واشترك في نادٍ للصبيان وساهم في نشاطه الثقافي.

ومع ذلك فلم يستمر في صف الحروف، فقد تشاجر مع رئيس العمل مشاجرة كان الملوم فيها طبعه الناري، ومزاجه المتقلب، وخرج مرة أخرى إلى ميدان الحياة العملية المكشوف القاسي، فأسلمه إلى الأمواج والبحار، ووضع هنري خطته هذه المرة على أن يعمل بحارًا حتى يصل إلى شواطئ المحيط الهادي والحدود الغربية التي كانت "صمامات الأمان" للاقتصاد الأمريكي، التي تتقبل إثر كل كساد عديدًا من المهاجرين.
وعلى ظهر السفينة "شبويك" Shubick ذاق هنري الويلات، فقد تعرضت السفينة للغرق يوم عيد الميلاد، وأخذ هنري يعمل في إلقاء أكياس الفحم إلى البحر، وفي مضيق ماجلان اكتسحت الأمواج وقودها حتى اضطر البحارة إلى الرسو بها والذهاب إلى الشاطئ ليتخذوا من أخشاب الغابات وقودًا.

وفي الأسبوع الأخير من مايو عام 1858 بعد خمسة أشهر من بدء الرحلة بلغت الباخرة الأبواب الذهبية لميناء سان فرانسيسكو.

ووافق وصول هنري حدثاً فذاً هو اكتشاف مناجم للذهب في كاليفورنيا، فاندفع سكان سان فرانسيسكو كالسيل نحو الاكتشاف الجديد وجنو ــ حقيقة لا مجازاً ــ بشهوة الذهب، فقلبوا عاليها سافلها، وما لبثت المدينة التي نذرت لتقديس الزهد والتقشف أن أصبحت معبــدًا لإله الذهب، وصارت الأمنية الوحيدة لكل فرد أن يعثر على المعدن فيصيب الثراء "بضربة واحدة".

في هذا الجو الوبئ، حيث ينحط الإنسان إلى درك الوحوش المفترسة، وتتحلل كل القيم وتتساقط كل الروابط والعلاقات التي تربط الناس، لم يكن هنري اليافع ليستطيع أن يشق طريقه، أو أن يماثل وحوش هذه الغابة قوةً وبأسًا، فدارت به الأرض، وساءت حاله، وتعددت أعماله الارتجالية، ورثت ملابسه، وذاق مرارة الجوع فإطرح الحفر، وطلق البحث عن الذهب، وعاد إلى صف الحروف، ولم يكد يطمئن به المقام ويكتسب عضوية نقابة عمال المطابع [التي احتفظ بها ــ كعضوية شرفية ــ حتى وفاته] حتى اسُتغنى عنه، فعاد مرة أخرى إلى التسكع، وانتهى به المطاف إلى الصحافة، ولكنه كان يعمل فيها أعمالاً عرضية، وأخيرًا أسس شركة مع خمسة من عمال المطابع العاطلين، واصدروا "المجلة المسائية" "Evening Journal"، وكان الشركاء يأتون بالأخبار ويجمعون الحروف بأنفسهم، ولكن شمس الصحف الصغيرة كانت قد أفلت، فوجد جورج نفسه في النهاية مفلسًا، زمديناً بثلاثين دولارًا، وكان في توصيل الخط التلغرافي عبر القارة نهاية المشروع، فانسحب جورج بعد أن خسر ماله القليل.

وبينما كان جورج يصارع ظروفه القاسية، كانت الأحداث السياسية الخطيرة تضطرم في البلاد، ففي نوفمبر من عام 1860 انتخب إبراهام لنكولن رئيسًا، وأعطاه جورج صوته في المرة الأولى التي مارس فيها حقه الانتخابي، وبدأت الحوادث تتوالى بسرعة، ولو كان هنري في فيلادلفيا لأسرع بالتطوع في جيوش الاتحاد، ولكنه كان في سان فرانسيسكو، وبينه وبين فيلادلفيا صحارى الغرب ووهادها، وقد كانت سان فرانسيسكو قبل مد الخطوط الحديدية أبعد إلى نيويورك من لندن إليها ! ولم يقسم لكاليفورنيا أن تساهم بدور عملي في الكفاح، وكان على هنري لو أراد المساهمة أن يسافر على حسابه، وقد كان مفلسًا، فأجبر على الانزواء ورحى المعركة تدور، على أن أحداثاً خطيرة، أحداثاً عاطفية كانت تشغله بما فيه الكفاية، ذلك أنه كان قد تعرف على آنسة في السابعة عشرة من عمرها تدعى "آني فوكس" وما لبثت صداقتهما أن تطورت سريعًا إلى عاطفة حارة حتى اعتبرا خطيبين وإن اقتصرت مغازلاتهما على الاشتراك في قراءة شعر الشعراء المفضلين ولاسيما مختارات تشارلس دانا الضخمة.

كان انعطاف فتاته نحوه خير عزاء له في الظروف القاسية الحالكة التي كانت تحيط به، على أنه قد قدر لهذا الحب أن لا يمر سهلاً فقد كانت الفتاة تحت وصاية أحد أقرباء أمها.. وكان رومانيًا.. كاثوليكي العقيدة.. متزمتاً، فلم يقع هنري من نفسه موقعًا حسناً، وانتهز إحدى المناقشات ليعلن هنري بأن عليه أن يقتصد في زياراته، فلم يطق هنري ذلك فرد بخشونة، وتطور الأمر إلى شجار، فحظر الوصي الغاضب عليه أن يرى آني مرة أخرى.

ولكن المحبين تلاقيا في اليوم التالي، يوم 3 ديسمبر سنة 1861 وعرضت آني استعدادها للعمل كمدرسة في لوس أنجلوس، ولكن هنري رفض، وفجأة أخرج من جيبه إحدى قطع العملة، وصاح بها "آني.. هذه هي القطعة الوحيدة من العملة التي أمتلك.. هل تتزوجينني"، ولم يكن هذا عرضًا مغريًا لشابة جميلة، ولكنها أجابت " إذا كنت مستعدًا لتحمل تبعات الزواج فسأتزوج بك"، وبهذه الطريقة اتخذ هذان الحبيبان الأحمقان أخطر قرارات حياتهما.

وفرت آني من منزلها في اليوم التالي حاملة معها حملاً ثقيلاً.. ولم يكن متاعًا، ولا حليًا، ولا ملابسًا، ولكن كتب الشعر التي طالعتها مع هنري..!.

وكانت السنون الأولى لهذا الزواج صراعًا مرًا مع الفاقة، الفاقة الجهمة الوحشية التي تفتقد معها الوجبة، ولم تنبس زوجته ببنت شفة خلال سني البؤس والشقاء الطويلة هذه، فلم تشك أو تقرع زوجها، ولكنها واجهت بشجاعة هذه الظروف القاسية الجديدة عليها.

ولم يكن جورج خاملاً، ولكنه لم يوفق قط إلى غير الأعمال العرضية في الصحافة التي لم تشف غليلاً، فكان الزوجان دائمي الترحال والانتقال وراء الرزق حتى قال جورج "إننا لا ننظف البيوت.. إننا نغادرها".

وفي هذه الظروف البائسة رزقا طفلهما الأول، ثم جاء الثاني في ظروف أشد قسوة، ظروف قضت على العائلة بالجوع الكافر، وجعلت هم هنري توفير ثمن وجبة، وما أن رأى الطبيب الوليد حتى صاح "أسرعوا بتغذيته.. إنه يموت جوعًا".

وسمع جورج الملاحظة الأليمة، فانطلق من المنزل هائمًا على وجهه، وقال فيما بعد "سرت في الشارع، واعتزمت الحصول على النقود من أول مار.. فاستوقنت واحدًا، وأخبرته في هدوء أنني أريد خمسة دولارات، فسألني لماذا أريدها ؟ فأخبرته بأن زوجتي تقاسي ويلات الوضع بالمنزل وليس لدي ما أطعمها به.. فأعطاني المبلغ، ولو لم يفعل لما ترددت في قتله" !.

كانت تلك هي أسوأ نقطة في القاع بلغها هنري، ولم تلبث الأحوال أن أخذت تتحسن شيئاً فشيئاً، وفي مذكراته ــ تلك الفترة ــ نقرأ :

"17 فبراير سنة 1865، وأنا أبدأ من جديد عاجزًا محرجًا، وعليَّ أكثر من مائتي دولار ديوناً، أريد أن أفيـد من تجاربي وأغرس في نفسي ما ينقصني من الصفات اللازمة للنجاح، لم أقتصد كما كان يجب، وعليَّ :

(1) أن أكسب كل "سنت" أستطيع كسبه.

(2) ألا أنفق شيئاً ما لم يكن ضروريًا.
(3) أن أدخر شيئاً كل أسبوع حتى ولو كانت قطعة من ذات الخمسة سنتات استدينت لهذا الغرض.
(4) ألا أتورط في الدين ما أمكن تفاديه.
(5) أن أجتهد في التعرف بكل واحد أتصل به.
(6) أن أكون أكثر اختلاطاً، وأقل مكثاً في البيت.
(7) أن أجاهد في سبيل الإرادة السريعة والفكر المنظم".

وبعد قليل اكتشف جورج عملاً جديدًا، ذلك أن جورج كان يحس منذ طفولته يميل إلى الكتابة، وقد استغل ذلك في كتابة مذكراته، ولما ضاقت في وجهه الســبل فكر في الكتابة للصحف، وهنا كان حظه أفضل، ولاسيما عندما دبج مقالاً عن مقتل الرئيس لنكولن، وآخر عن مناقبه، وقد نشرا في جريدة آلتا كاليفورنيا "Alta California"، وما لبث أن عهد إليه بوصف حفلات تأبين الرئيس الشهيد.

وعمل هنري بعد ذلك أعمالاً منتظمة في الجرائد والمجلات الرئيسية في كاليفورنيا حتى عين رئيسًا لتحرير مجلة "التيمس" بأجر أسبوعي قدره خمسين دولارًا، وكان عملاً طيبًا، واستمر فيه جورج لعام، ولكنه وقد ارتفعت ثقته بنفسه طلب علاوة، وعندما رفض الطلب استقال، وتعرض لفترة من فترات البطالة حتى عهد إليه صاحب جريدة "سان فرانسيسكو هيرالد" بمهمة مفاوضة وكالة "الأسسوسيتيد" Associated Press بنيويورك في أخذ توكيلها في سان فرانسيسكو، ورفضت الأسسوسيتيد عرض هنري، فأسس هذا جهازًا إخباريًا جديدًا، ولجأ إلى شركة "وسترن يونيون" التلغرافية للتعاقد معها على نقل أخبارها، ولكن الصحف المنافسة أوعزت إلى "وسترن يونيون" بالرفض، فامتلأ هنري غضبًا، وقابل المدير مقابلة عاصفة، ولكن هذا لم يحرك ساكناً، بل كرر في هدوء وبرود رفضه، وعندئذ حرر جورج مقالاً عنيفاً يفضح فيه هذا الأسلوب الاحتكاري الملتوي وأرسله إلى الصحف، ولبث ينتظر الانفجار، وكتب إلى صديق له "ستسمع الرعد في جنبات السماء"، ولكن السماء لم ترعد، ولم تبرق، ولم تنشر الصحف مقاله، فيما عدا صحيفة مجهولة، وكان ذلك هو اللقاء الأول لهنري جورج مع الشركات الكبرى ونفوذها.

وعاد مخفقاً إلى سان فرانسيسكو ليمارس مرة أخرى الأعمال المختلفة حتى عرض عليه الحزب الديمقراطي رئاسة تحرير مجلة الحزب "سكارامنتو ريبورتر"، فقبل ودخل بذلك السياسة من باب الصحافة.

وقد كان جورج في مستهل حياته جمهوريًا، وناصر لينكولن وجرانت من بعده، ولكن انحطاط الحزب إلى منزلة لم يعد فيها أكثر من آلة في أيدى الشركات الكبرى بعثت في نفس هنري التقزز، وجعلته يقبل عرض الحزب الآخر "الديمقراطي".

وكان ذلك قبيل ميعاد إجراء الانتخابات، فرشح الحزب الديمقراطي المحافظ "هايت"، وقد كان كجورج جمهوريًا صابئاً، فاعتزم أن يجعل من قضية شركات الخطوط الحديدية محور المعركة الانتخابية، وكان هذا موضوعًا قد اهتم به جورج من قبل، وتتبع توسعها ولاحظ، كما أظهر فيما بعد، أنه بينما تقاضت هذه الشركات إعانات ضخمة تتراوح بين 16000 و 48000 دولار للميل الواحد، فضلاً عما قدم إليها من المساعدات الشاسعة من الأراضي على جانبي الخطوط فإنها قابلت هذا الكرم باللؤم والجشع، والعبث بمصالح الجمهور واستغلاله.

واقترح قادة الحزب الديمقراطي كبح جماح هذه الشركات وتقييد سلطة "بارونات" السكك الحديدية، وإعطاء الجمهور ضمانات ضد الاستغلال، وكان الموضوع حيويًا وأمل قادة الحزب في انتصار ساحق وانغمس هنري جورج في المعركة، فرشح في أحد المناصب القضائية بسان فرانسيسكو وكتب رسالة عن قضية شركات الخطوط الحديدية نشرت كإحدى المنشورات الانتخابية.

ولكن هيهات، فقد تقهقر الاتزان، وصوت العقل، وتحكيم الضمير أمام قوة "السنترال باسفيك" الممردة، وفي صباح يوم الانتخابات خرج هنري من منزله مستبشرًا وممتلئاً أملاً، وعاد في المساء محطمًا شاحبًا، تلوح في عينيه نظرة ذهول وعجب، وعندما سألته زوجته عن النتائج، أجاب "أي نتيجة ؟ إننا لا نستطيع أن نرشح ولا غفيرًا"(1).

وكانت الهزيمة ساحقة وفقد فيها جورج أمله السياسي، وعمله الصحفي، وشاهد للمرة الثانية هزيمة المبدأ أمام قوة المال.

أننا تقترب الآن من تلك المرحلة التي أخذت فيها أفكار هنري جورج عن المسألة الاجتماعية تتحدد فتتلاقى في نقطة واحدة، تعمل عشرات الحوادث الصغيرة على تنميتها، كعامل المطبعة العجوز في فيلادلفيا الذي أخبر هنري أن الأجــور تكون دائمًا عالية في البلاد الجديدة، ومنخفضة في القديمة، ومثل كالفي الذي قال له إن المدينة كلما تأخذ في النمو كلما تأخذ الأجور في الانخفاض حتى ليسر العمال البيض لو تقاضوا ما يتقاضاه الآن العمال الصينيون.

كانت هذه الأفكار تساوره وتدور حول محور غامض لم تتبين قسماته أو تتحدد معالمه حتى كان يومًا من الأيام راكبًا حصانه مستغرقاً في أفكاره، إذ سأل أحد المارين عما تساويه الأرض هنا ؟ فأشار إلى مكان بعيد ترعى فيه بقرات بدت لبعدها كفئران "لست أدري على وجه التحديد، ولكن هناك رجل سيبيع الآكر الواحد بألف دولار، فاخترقت ذهنه كشهاب ثاقب فكرة الجمع بين الأرض والثروة في ناحية والفاقة في الناحية الأخرى.

وأنه لمن العجيب أن يتأخر هذا الاكتشاف، فموضوع الأراضي كان في كاليفورنيا، كما هو في أي بلد بكر، موضوعًا هامًا مطروقاً، بل كان هو محور السياسة والمناقشات العامة، ومن المضاربة على أثمانها نشأت معظم الثروات، وكان كل فوج جديد من السكان يأتي يرفع من أسعارها، وفي الأيام الأولى لسن فرانسيسكو كان قدوم باخرة في الميناء يصعد بالأسعار إلى الضعف، وما كان على مالك الأرض إلا أن يحتفظ بها لتعود إليه مئات الأضعاف.

واستمر هنري جورج يعيد النظر في هذه الفكرة لمدة عامين، ثم رأى سنة 1871 أن يخرجها إلى حيز الوجود في كتيب بعنوان "أرضنا وسياستنا العقارية".

وقد شرح هذا الكتيب موضوع الأراضي والحدود التي لم تدرس من قبل، ففي الأرلضي الشاسعة للغرب، وجدت أمريكا صمامات الآمان التي تنجيها من أزمات العالم القديم، ولكن هذه الأراضي الآن أوشكت على النفاذ، وقد حدد هنري جورج عام 1890 كميقات تحاز فيه الأراضي الباقية بعده، وايتداء ذلك تظهر الملكية الخاصة نتائجها السيئة، وهي نتائج ظهرت بالفعل في أقدم الأقسام المأهولة من أمريكا حيث استطاع الملاك أن يضعوا أيديهم على مساحات كبيرة من الأراضي بحيث حرمت البقية من الانتفاع بالأرض دون دفع الثمن، وبقدر الحاجة، وكثرة عدد السكان بقدر ما يرتفع الإيجار، وبقدر ما يمتص الملاك جزءًا أكبر من ثمرة العمل وبذلك يكون احتكار الأرض هو السبب الأساسي في انخفاض الأجور، والفاقة والبطالة.

وكيف يمكن أن يعالج هذا الداء، اقترح جورج فرض ضريبة على ضريبة الأرض، ولكنها لم تكن الضريبة الوحيدة ولا أريد لها أن تمتص القيمة الكاملة للريع من صاحب الأرض، كما لم يشمل الكتاب الدعوة إلى نبذ الملكية الفردية للأرض، فكل ما أراده هو محاربة احتكارات المساحات الشايعة من الأراضي وطلب توزيعها على الكثرة من الناس.

وإذا أردنا الحكم على مدى أصالة هذه الفكرة، فكرة ارتباط الأرض بالثروة والفقر، لرأينا أن هنري جورج لم يكن الوحيد الذي قال بها، فقد سبقه إليها الفرنسيون "الفيزوكرات" ومصلحو بودان الجرمانيون "German Bodan Reformers"، والكتاب الإنجليز توماس سبنسر، ووليم اجيلفي وباتريك دوف، ولكن جورج لم يستلهم أحدًا من هؤلاء، ففي هذه الفترة لم يكن قد بدأ يدرس الاقتصاد السياسي دراسة جدية، وكان واقع البيئة الأمريكية هو الذي حمله على التفكير، وعلى الانتهاء إلى هذه النتيجة، ومن هذه الناحية، يمكن أن تعد فكرة هنري جورج أصيلة بالنسبة إليه، وهو فضلاً عن ذلك كان الأول الذي نشر الفكرة بشكل شعبي وخرج بها من الدراسات الأكاديمية.

ولم يثر "أراضينا وسياستنا العقارية" اهتمامًا كبيرًا، وبيع منه حوالي ألف، ولكن لقاء النقاد له كان باردًا، ولم يأبه الجمهور كثيرًا لهذه الفلسفة الاجتماعية الجديدة.

وكان جورج في هذا الوقت قد اتخذ الصحافة حرفة أساسية، واستطاع أن يقوم بأشد مغامراته الصحفية نجاحًا، إذ أصدر بمعونة صديق له "سان فرانسيسكو إيفننج بوست" في أربعة صفحات، وبثمن قدره بنس واحد، وكان ذلك جديدًا على المجتمع فراجت، واتخذت من التشهير بفساد الإدارة وتميز السياسيين وفضائح الحي الصيني مادة دسمة، وتعرض في سبيل ذلك لكثير من المتاعب، ففي سان فرانسيسكو كان الأغنياء يأجرون القتلة المحترفين لاغتيال كل من يضايقهم، وكتب روبرت لويس ستفنسون سنة 1879 "ضُـرب أحد المحررين بالرصاص أثناء رحلتي، وكان محرر آخر لا يسير إلا في حماية عملاق.. هو ملاكه الحارس"، وكان جورج يأنف من مثل هذه الحماية، ونجا من مآزق كثيرة بحسن حظه ولباقته.

وساعد نجاحه الأخير على أن يظفر بوظيفة "مفتش مقاييس الغاز"، وهي وظيفة أسست لحماية مستهلكي الغاز، وكان على المفتش أن يختبر كل مقاييس الغاز ويتأكد من سلامتها، وعندئذ يضع رقعة نحاسية على كل واحد، ولم يكن يتقاضى أجرًا ولكنه كان يأخذ رسمًا على كل قياس يجري امتحانه.

خلال هذه السنوات، كان جورج يكتب، ويخطب، ويكتسب شهرة في الميدان السياسي والاجتماعي والصحفي، واعتبر زعيمًا من زعماء الحزب الديمقراطي وأحد الكتاب المعنيين بالمشكلة الاجتماعية والاقتصادية، وأخذ يدعي في المناسبات العامة للخطابة، وفي إحدى هذه الخطب هاجم في جامعة بركللي طرق التعليم الجامعي فأضاع ذلك عليه فرضة تعيينـه أستاذاً بجامعة كاليفورنيا التي كانت قد أنشأت كرسـيًا للاقتصاد السياسي ورُشح هنري لشــغله، مع أنه كان قد ذكر لزوجتـه أنه لا يأبه في العالم كله للقب سوى لقب "أستاذ" Professor على أن همتــه لم تثبط، وانصرف للكتــابة في موضوعه الأساسي، وفي 18 من سبتمبر كتب في مذكراته سطرًا مقتضبًا وهامًا "البدء في التقـدم والفقر".

وقد استغرقت كتابة "التقدم والفقر" ثمانية عشر شهرًا من سبتمبر سنة 1877 حتى مارس 1979 في ظروف لم تكن أحسن الظروف التي مرت به، فقد بلغت ديونه 450 دولارًا، واضطر بعد فترة قصيرة إلى رهن ساعته، وكان عليه أن يدرس كتب الاقتصاد الكلاسيكية، ووجد صعوبة كبرى في الانتقال من سطحية الصحفي إلى تعمق الباحث، فضلاً عن أن طبعه كان متوترًا ولم يكن من السهل قط عليه العكوف على الكتابة، ولكنه تغلب على هذا كله، فكتب صفحات طويلة كثيرة ثم أعاد كتابتها، وعرضت المسودات على "عصبة إصلاح الأراضي" "Land Reform League"، وكلما تقدم جورج في الكتابة كلما زاد اقتناعه بأنه يكتب كتابًا تاريخيًا، وعندما كتب في منتصف إحدى ليالي مارس السطور الأخيرة منه، فاضت في نفسه المشاعر الحبيسة فأخذ يبكي بصوت مرتفع كطفل صغير.

وقد أخذت الفكرة الأساسية في الكتاب نقطة انطلاقها من قانون "ريكاردو" عن الريع الذي يرى أن الريع إنما يمثل قيمة فائض الأرض الجيدة عن الرديئة، فإذا افترضنا أن قطعتين من الأرض هما (أ) و (ب) تغل الأولى منهما "بوشلا" من القمح إذا أنفق عليهما 15 شلناً بينما لا تغل (ب) هذا البوش إلا بإنفاق عشرين شلناً، فإن (أ) تدر ريعًا قدره خمسة شلنات عن البوش، بينما لا تدر (ب) بالنسبة لـ (أ) شيئاً، ومع أن هذا لا يمكن التسليم به على إطلاقه، كما يرى الاقتصاديون، إلا أن جورج لم يأبه لهذا فقد اكتسب بدايته، وسار بزورقه في عرض البحار، فتقدم خطوة أخرى إذا زاد عدد السكان اضطروا لاستصلاح أراضٍ رديئة، فأخذوا يستصلحون القطعة (ج) التي لا تغل بوش القمح إلا بعد أن ينفق عليها 25 شلناً، وبهذا تكتسب القطعة (ب) ريعًا قدره خمسة شلنات، ويزيد ريع القطعة (أ) إلى 10 شلنات، ويتكرر الأمر، فكلما يزيد عدد السكان كلما يزيد الريع للملاك وتتضخم حصة الملاك على حساب العمال والكادحين.

وكان على جورج أن يثبت بعد ذلك أن "هامش" الزراعة هذا الذي يتحكم في الريع، هو الذي يتحكم أيضًا في الأجور والأرباح والفائدة، وبمعنى آخر توزيع كل الدخل الأهلي، أما عن الأجور فقد رأى أن كسب العامل سيتحدد بما يمكن أن يجنيه من الأرض دون دفع "ريع"، أي الأرض الرديئة التي لا تغل إلا غلة ضئيلة، وبقدر ما يزداد السكان، بقدر ما يكون على العمال أن يفلحوا أرضًا أكثر رداءة، وبقدر ما ينخفض كسبهم، بقدر ما يزيد ريع الملاك، أي أن الأجور تسلك المسلك المضاد للريع، فهي تسقط بقدر ما يرتفع هذا، أما بالنسبة للأرباح فقد رأى جورج أنها ليست إلا نوعًا من الأجور، أجر صاحب العمل لقاء ملاحظته، وهي تختلف في "الكم" فحسب، وليس في الماهية أو النوع عما يكسبه العامل، وبذلك تكون هي أيضًا محكومة بقانون الريع، وبهذه النهاية فإنه جمع ما بين مصلحة العامل وصاحب العمل معًا في مواجهة ملاك الأراضي، واستبعد ببساطة الصراع الطبقي، لأن رأس المال والعمل ليسا عدوين متقابلين، أنهما مثيلان في الاستغلال الذي يمارسـه مالك الأرض وحده، وليس الرأسمالي هو العدو، ولكنه مالك الأرض، وعلى هذا فالريع وحده هو سبب فقر المجموعة ؛ لأنه يستوعب مثل الإسفنجة كل الثروة المتحصلة بالعمل ويسلمها للملاك.

وباكتشاف سبب الفقر يمكن وصف العلاج.. "تتعمق الفاقة وتنتشر بقدر ما تزيد الثروة وتهوي الأجور بقدر ما تزيد القوة الإنتاجية لأن الأرض وهي مصدر الثروات محتكرة، فلكي تستأنصل الفاقة وتتعادل الأجور مع العمل المبذول من العامل، علينا أن نحل الملكية العامة للأرض محل الملكية الخاصة، ولا شيء غير ذلك يمكن أن يعالج أصل الفساد لا شيء غير ذلك فيه أقل أمل".

وكيف يمكن أن يطبق هذا العلاج ؟

"إن شراء أنصبة الأفراد لن يكون سوى صورة أخرى من إعطاء الملاك ما يمكن أن تدره الأرض، فضلاً عن أنه لما كانت الأرض تمثل الدخل القومي، فلن يمكن عمليًا تعويض الملاك دون محق الطبقات الأخرى".

هنا نصل إلى أكثر أجزاء الكتاب أصالة وإبداعًا، من الضروري القضاء على الملكية الفردية دون تعويض، ولكن القضاء على الملكية الفردية إلى جانب ما فيه من معنى المصادرة، فإنه سيضع على الدولة أعباء إدارة الملك العام، ولكي يمكن القضاء على الملكية دون توريط الدولة في الأعباء الإدارية ابتدع جورج فكرة فرض ضريبة تعادل الريع، وبذلك تعصر الإسفنجة التي امتلأت بالثروة في خزينة الدولة وتعاد الثروة التي اغتصبت من الشعب إليه، ومثل هذه الضريبة ستكون من العظم بحيث تغني عن فرض أي ضريبة أخرى، وبذلك تغدو الضريبة الوحيدة التي تفرض على الملاك وحدهم وتجعل الاستغلال والارتزاق دون عمل مستحيلاً، وتختفي وصمة الفاقة والاستغلال من وجه الحضارة الحديثة.

أين هي نقطة الضعف في كل هذا ؟ أنها في افتراض أن الأرض هي وحدها مصدر الثروات، فإن رأس المال كالأرض نفيس ونادر، والرأسمالي في حقيقته محتكر، والفائدة كالريع : إتاوة تفرض على العمال والكادحين، وأرباح الرأسمالي في الحقيقة أكثر من أجره على الملاحظة.. إلخ، ولو لم تكن كذلك لما آبه كثير من الرأسماليين بالاستمرار والعمل، ولو صحت نظرية هنري جورج لكان يجب أن ينفرد ملاك الأراضي بالثروات، ولكن ثروات الصناعة أعظم من ثروات الزراعة.

كان تشخيص جورج أبسط من الواقع المعقد، على أن هذه البساطة هي التي جعلته يأخذ بالألباب، فالمشكلة الاجتماعية بأسرها قد أصبحت موضوعًا ضرائبيًا، ولم يعد هناك حاجة لقطع أواصر المجتمع أو سفك الدماء أو الثورات، تكفي فحسب الضريبة الوحيدة لحل المشكلة الاجتماعية المعقدة، ومحو الفاقة ــ وصمة الوصمات ــ في حضارتنا.

لم يكن عجيبًا أن يجد مثل هذا الحل أنصارًا، ولا أن يحس هنري جورج بالرضاعة عن نفسه "أكثر مما لو وضعت كل ممالك الأرض تحت قدمي"، كما قال وقد كانت هذه هي مأساته، فقد تصور أنه لمح خيال حضارة سحرية قادمة، بينما لم يكن يلمح في الحقيقة إلا السراب الخادع.

وقد تبخرت هذه النشوة عندما انتهى التأليف وبدأ تصيد الناشرين وما أقساهم ! حاول هتري جورج أولاً مع "أبلتون" Appleton من نيويورك، ولكن "الأصول" أعيدت مع كلمة جاء فيها "لقد قرأنا أصول كتابك عن الاقتصاد السياسي، وأن له لميزة الكتاب بوضوح وقوة ولكن فيه نزعة عدوانية، وليس ثمة ما يشجع على نشر مثل هذا العمل الآن، لذلك كان علينا رفضه".

وجرب "هاربر وسكربنر" Harper and Sicrilner، ولم يكن حظه أفضل، فكتب إلى أصدقاء له في نيويورك دون توفيق، فلم تكن في أمريكا دراسات عن الاقتصاد السياسي سوى الدراسات الجامعية التي تعتمد على المصادر الكلاسيكية المقررة، ولم يكن التقدم والفقر منها، ففي غمرة اليأس اعتزم جورج طبع الكتاب على حسابه، ولم يكن معه نقود، ولكن كان أحد أصحاب المطابع صديقاً له، فبدأ في الطبع في 17 مايو وتمت العملية في الخريف، وأرسل هنري جورج نسخة إلى والده المسن في فيلادلفيا وكتب معها "قد لا يعترف به في البداية، ومن المحتمل أن يظل كذلك لمدة ما، ولكنه سيعد بعد ذلك كتابًا عظيمًا، وسيطبع في جهات كثيرة، ويترجم إلى لغات عديدة، إنني لأعلم ذلك علم اليقين، وإن كنت لا أظن أنني سأعيش لأرى ذلك".

وقد تحققت هذه النبوءة ولاسيما الجزء الأول منها الخاص بتجاهل الكتاب، فقد رأى رفاق جورج في الصحافة أنها لوقاحة أن يتكب "هاري" جورج كتابًا على الإطلاق"، واتفقوا مع مجلة آلتا كاليفورنيا التي أعلنت أن الكتاب "سيحتجب عن الوجود في فترة وجيزة.. كنزوة عقلية نشطة.. أكثر مما هي حكيمة".

ولكن هنري جورج تلقى مع هذا بعض رسائل التأييد، وعلى كل حال فقد حفز ظهور الكتاب الناشر آبلتون على طبعه طبعة أخرى بنيويورك وإن لم تكن قد حققت الآمال، فلم يبع منها حتى بفضل الموالين إلا عدد متواضع وفشلت الجهود في العثور على ناشر يشتري حق الطبع في إنجلترا.

وكانت أحواله المالية على أسـوأها ! فلم تعـد عليه الوظيفة بطائل، لقد اختبر كل مقاسات الغاز، وكان قد فقد عمله الصحفي، ولم يجد بديلاً عنه وركبه الدين الذي نتج عن طبع الكتاب على حسابه، وحاول أن ينقذ الموقف برحلة إلى نيويورك فلم يوفق، وفي سان فرانسيسكو اضطرت زوجته إلى إخلاء المنزل وبيع الأثاث والعودة إلى الغرف المفروشة، وعلم جورج بذلك في غربته، فكتب "لقد ذهب بيتي الصغير الذي طالما جلب إلىَّ السعادة والراحة، وهأنذا في الثانية والأربعين أشد بؤسًا مما كنت في الثانية والعشرين، ولست أشكو، ولكن في ذلك بعض المرارة" !.

واضطر إلى الاستدانة من الأصدقاء، وكان مما يزيد في شقائه أن يرى زملاءه في البداية الذين عكفوا على تحصيل المال والاستمرار في الأعمال وقد اتخموا بالثروات وأخذوا في التبذير، وقست قلوبهم، وتقطعت الأواصر بينهم وبين عالم الفقراء، فأصبح إيمانه يزداد بظلم النظام الاجتماعي.

شيء واحد كان يرسل شعاعًا من العزاء في نفسه، ذلك أن "التقدم والفقر" قد أخذ ينتشر، فطبع آبلتون طبعة شعبية ثمن النسخة منها دولارًا، وقد وزعت توزيعًا طيبًا، كما باع حقوق طبع الكتاب في إنجلترا لكيجان وبول، وأعدت ترجمة ألمانية بمعرفة مؤازر ألماني للفكرة من أصل أمريكي ونشرت تباعًا في نهاية سنة 1880، كما نشر الكتاب بأسره في سلاسل في مجلتي "تروت" وشيكاجو أكسبريس.

ومنذ ظهور "التقدم والفقر" وقد بيع منه مليون نسخة، وترجم إلى عشرات اللغات(1)، وحقق الشيء النادر في ميدان النشر، أن يجعل من أحد كتب الاقتصاد كتابًا من الكتب القياسية في التوزيع Best Seller، وأن يجعل من العلم الجاف مادة شيقة يتفهمها الملايين، وكان له في إنجلترا بوجه خاص أثر كبير في إعطاء العمال والنقابيين فلسفة اقتصادية مبسطة، وكان جزء كبير من نجاحه يعود إلى قوة العرض ووضوح الأسلوب وحماسة المؤلف، الأمر الذي قال عنه هكسلي "إنه أكبر ما يشوه الكتاب"، وقد كان جورج مثل بيرك خطيبًا يحمل قلمًا في يده، وكانت صفحاته الملتهبة النابضة أقرب إلى خطابه الجماهير منها إلى معالجة العلم الجاف.

وعند عودة جورج من نيويورك عرض عليه باتريك هنري صاحب مجلة "العالم الأيرلندي" Hirsh World، وأحد المؤمنين بتأميم الأرض أن يكون مراسلاً للصحيفة في أوروبا لقاء أجر أسبوعي قدره ستين دولارًا، وكان على هنري قبل أن يقبل أن يجد وسيلة يسدد بها ديونه.

قرر هنري جورج بعد ضائقة مالية كبيرة أن يذهب لأوروبا وذهب لزيارة والديه في فيلادلفيا ليودعهما قبل رحيله وفي القطار كتب قائلا أنه متأكد من أن كتابه "التقدم والفقر" سيكون كتاب له شأن عظيم وتأثير قوي على العالم لكنه لن يعيش ليشهد تأثير كتابه على الناس كافة وإنما على عدد محدود من المفكرين المعاصرين له، لكن ما أسعده حقا هو بارقة الأمل حيث تحدث المثقفون عن كتابة في أوروبا والولايات المتحدة، وبالتالي استقل السفينة البخارية من الولايات المتحدة لميناء ليفربول في بريطانيا، ولدى وصوله لبريطانيا استقل هنري جورج القطار إلى دبلن عاصمة أيرلندا.
كانت أيرلندا في ذلك الحين تمتلئ بروح العصيان والتمرد على الحكومة البريطانية وساد جو من القلق والتوتر والاعتقالات، كانت ثورة ايرلندا بالنسبة لهنري جورج جزء من التمرد حول أنحاء العالم ضد الملكية الخاصة للأرض، تحقيقاً لمبادئ كتابه التقدم والفقر، وظن أن أيرلندا ستحمل شعلة الحماس لباقي دول أوروبا، قابل هنري جورج بعض السياسيين هناك وممثلي الرأي العام و لكنه أصيب بالإحباط من التجربة، على الرغم من تحمس بعضهم لإعادة تشكيل البنية الاجتماعية لكن لم يتأثر أحد بكتابه هناك أو يقرأه من الأساس، كان قادة أيرلندا لا يحبون الهجوم على الملكية الخاصة حتى لا يفقدون صلتهم بالكنيسة الكاثوليكية التي اعتمدوا عليها لتأييد انفصالهم عن انجلترا، لكن هنري جورج لم يتزحزح عن موقفة المشروح في كتابه الشهير وبالتالي لم يحرز تقدما في أيرلندا لإقناع السياسيين بأفكاره أو جعلهم يفهمونها.
كتب هنري جورج مقالاته في أحدى الجرائد الأسبوعية في أيرلندا وحضر بعض اللقاءات والاجتماعات مع قادة الحركة الوطنية، أساء الأيرلنديون فهم هنري جورج ولم يدرك أنهم لا يتمتعون بالديمقراطية وبالتالي لم يفهموا لغة حواره الديمقراطي وبالتالي لم يكن واقعيًا بالنسبة لهم.
كان هنري جورج يزور لندن من وقت لآخر ثم استقر هناك مع أسرته في منزل سيدة ثرية ثم انتقل لمنزل عائلة أخرى وكلهم من الأثرياء ممن يدعمون القضايا الاجتماعية، انزعج هنري جورج من أن مضيفيه كانوا يحاولون إقناعه بمذاهب فكرية لا يريدها مثل الاشتراكية الماركسية، لكنهم فشلوا في مسعاهم، كان مضيف هنري جورج قد أعطى ماركس قبيل وفاته نسخة من كتاب التقدم والفقر الذي طالعه في عجالة ولفظه باعتباره "الملاذ الأخير الرأسمالية".
ساءت الظروف السياسية في أيرلندا ما بين اغتيالات واعتقالات وقبضة الحكومة الحديدية، قال هنري جورج أن الأيرلنديين لم يقبلونه كقائد فكري لهم لأنه لا ينتمي لصفوف شعبهم، أتهم هنري جورج بمحاولة شطر الحركة الوطنية واستسلم وغادر أيرلندا، ودون هنري جورج خبراته في تجواله في أيرلندا في كتاب بعنوان "مغامرات سائح في أيرلندا" وكتب أنه أتيحت له فرصة ليلقي خطابًا عن دعوته إلى الضريبة الوحيدة ووزع نسخ مكتوبة منها على الحضور. 

تعرض هنري جورج للاعتقال عدة مرات في أيرلندا لكنه استفاد منها للترويج لأفكاره ومذهبه وعرف اسمه وذاع صيته في انجلترا واسكتلندا أيضًا، حصل هنري جورج على تمويل لإعادة طبع بضعة آلاف نسخ رخيصة من كتابه لتباع في بريطانيا وتوزيع بعضها مجاناً، تم عرض ملخص للكتاب أيضًا في جريدة تايمز Times وبدأ البريطانيون في إظهار بعض الاهتمام بأفكار هنري جورج وقام للترويج لفكره بإلقاء المحاضرات في أنحاء لندن، ذكر برنارد شو لابن هنري جورج أنه استمع لخطاب شخص أمريكي لم يكن يعلم أنه هنري جورج في لندن وتأثر به كثيرا ووصفه بأنه خطيبًا مفوها وقال أنه جعله يؤمن بالاشتراكية ودفعه الفضول لشراء نسخة من كتاب التقدم والفقر، كانت تلك المحاضرة ناجحة ونشر ملخصها في جريدة التايمز أيضًا التي وصفت هنري جورج بأنه صاحب آراء جديرة بالاهتمام عن المسائل الاقتصادية والاجتماعية، وجد هنري جورج في ذلك ما عزاه عن فشله وإحباطه في الشهور السابقة في أيرلندا، اضطر هنري جورج للاعتراف بأن أهل أيرلندا لن ينشروا فكره الخاص بالضريبة الوحيدة ووضع أمله في الإنجليز كما ذكر برنارد شو. 

بعد جولة ناجحة في بريطانيا عاد هنري جورج للولايات المتحدة لاستئناف عمله في إلقاء المحاضرات والصحافة نظير أجور ضعيفة وكان موقفه المالي واهناً وعاش مع أسرته على حد الكفاف، لحسن الحظ نال إرثاً مفاجئاً قدره ألف دولار، فقرر انتهاز الفرصة ليضع كتابًا آخر عن مشكلة التعريفة الجمركية، اختفت مخطوطة الكتاب الذي لم يكتمل بشكل غامض وقرر هنري جورج عدم إعادة الكتابة لما ضاع وبالتالي استغرق الكتاب بضع سنوات حتى يرى النور عندما قرر مواصلة الكتابة مرة أخرى، كما جمع بعض مقالاته الصحفية في كتاب آخر، قال هنري جورج أن فائض ثروة المجتمع لا يذهب لملاك الأراضي بل للرأسماليين الصناعيين، كانت دراسة هنري جورج للمجال الصناعي في الولايات المتحدة قد ألقت الضوء على أنشطة الرأسماليين الصناعيين وأنهم ليسوا أبرياء تمامًا كما قال في كتابه التقدم والفقر، كان ذلك في خلفية ما تشبع به من نقد للاشتراكيين، واصل هنري جورج مشروعه البسيط لنشر فكره بدون تحفظات على أفكاره السابقة، وتلقى عام 1883 دعوة لإلقاء سلسلة محاضرات في بريطانيا مرة أخرى، بيعت وقتئذ نسخ كثيرة من كتابه التقدم والفقر واعتنق أفكاره الآلاف من البريطانيين، كان في ذلك الوقت تزعزع إيمان الناس بالليبرالية الاقتصادية وتزايد الشــك في الأفكار الاشتراكية التي قد توفــر حلولا للمشكلات الاجتماعية لكنها تسيء إلى الاقتصاد الحر Laissez-faire  وبالتالي هرع الجميع للاحتفاء بكتاب التقدم والفقر الذي جاء في التوقيت المناسب لهم.
كان كتاب التقدم والفقر يقدم لهم علاجا لمشكلة الفقر مع عدم تدخل الدولة إلا بأقل قدر ممكن، مما طمأن الجميع على ضمان استمرار مذهب الفردية، كان الكتاب أيضًا بمثابة ضربة موجهة للاهتمام الزائد بالأرض وامتلاكها، جاء لاستقبال هنري جورج آلاف المثقفين ممن اعتبروه مخلصهم.
حضر محاضرات هنري جورج في انجلترا العديد من الناس من مختلف الطبقات الاجتماعية وكانت محاضراته بها أفكار سهلة الاستيعاب دون تعقيد، كانت اللهجة الدينية في خطبه معتادة للمستمعين في العصر الفيكتوري، وقال لهم أن الضريبة الوحيدة ستجلب الكثير من الخير وتوفر المعاش للأرامل واليتامى وصفق لـه الجميع بحرارة واحتفوا به كثيرًا، لكن في اليوم التالي لمحاضرته الأولى انتقدته جريدة التايمز واتهمته بأنه حالم ويدعي محو أخطاء ستة آلاف عام في خلال جيل واحد، لكن اهتمام العامة بأفكار هنري جورج قد زاد للغاية وظلوا يتحدثون عنه لمدة ثلاثة شهور، لكن زاد الانتقاد الموجه له أيضًا ووزعت نشرات ضد أفكاره، تتهمه بالمثالية الزائدة، كان مؤيديه إما من الاشتراكيين أو من هم على وشك الإيمان بالاشتراكية، السؤال الذي لم يستطع هنري جورج الإجابة عنه هو هل رأس المال بطبيعته يفرض نوعًا من الاحتكار أم لا، كانت نقطة ضعف فكر هنري جورج هي تبريره  لمبدأ الفائدة على عكس الإيجار لدى ملاك الأراضي، واعتقد المحافظون والاشتراكيون انه كان يجب أن يدين كلا الأمرين، لاقى هنري جورج ترحيبا حارًا أيضًا في اسكتلندا لكراهية أهلها لنظم احتكار امتلاك الأرض منذ تاريخها القديم وحتى العصر الذي جاء فيه هنري جورج إليهم، ومن فترة لأخرى كانت تندلع الثورات، زار هنري جورج المدن التي اندلعت بها الثورات وقال أنهم أكثر فوضى وتخاذل مقارنة بأهل أيرلندا.
بعد ذلك قام هنري جورج بجولة في ليـــدز وأكسفورد وكمبريدج، ولكن الجماهير كانت معارضة لأفكاره ووجد صعوبات أحياناً في استكمال المحاضرة وظل يجيب عن أسئلتهم الحادة،  بعد بضع محاضرات في لندن ذهب هنري جورج إلى دبلن بدعوة خاصة وكانت جولته قد أخفقت تمامًا هناك وقاطعها معظم الناس بسبب انتقاد هنري جورج للسياسة القومية في أيرلندا، اندهش هنري جورج لانخفاض شعبيته هناك. 

عاد هنري جورج بدعوة أخرى إلى اسكتلندا، وكانت سمعته قد سبقته إلى هناك بعد رواج كتابه، لكن نشرت نشرات مؤيدة ومعارضه لأفكاره هناك أيضًا، ومع ذلك نجحت سلسلة جولاته في اسكتلندا، عاد هنري جورج إلى لندن في نهاية جولاته ثم قرر قبل الرحيل للولايات المتحدة أن يذهب في جولة سريعة مرة أخرى إلى دبلن حيث قاطعه الناس تمامًا ولم يتوجه أحد لسماعه، بل وحاول الوطنيين تخريب اجتماعه، قرر هنري جورج ألا يحاول في أيرلندا مرة أخرى وعاد للولايات المتحدة في يناير 1885.
في عام 1886 كان شغل هنري جورج الشاغل هو الانتهاء من كتابه عن التجارة الحرة، والذي توقف عن إتمامه منذ ثلاث سنوات، وذكر في هذا الكتاب أن الأجور الكبيرة للعمال يأتي بها ملاك الأراضي من الإيجار المرتفع وبالتالي ينتشر الفقر في الدول التي تؤمن بالتجارة الحرة التي هي بالتالي لا يمكن أن تكون حلا لمشكلات الاجتماعية، مما يظهر أهمية دعوته لمبدأ الضريبة الوحيدة.
ظهر كتابه هذا بعنوان "الحماية أو التجارة الحرة" ولاقى رواجًا كبيرًا لدى رجال الكونجرس، وقرر هنري جورج عدم وضع كتابا آخر و الاكتفاء بمحاضراته وخطبه ومقالاته، بعد أن قام بالترويج لكتابه الأخير، جاءته فرصة ذهبية للترشيح لمنصب عمدة نيويورك، وقرر هنري جورج انتهاز هذه الفرصة الثمينة لنشر أفكاره والترويج لها وقبل الترشيح واستعد لمعركة الانتخابات.
كان هنري جورج قد تلقى تلك الدعوة للترشيح من الاتحادات العمالية في نيويورك، وكان عام 1886 قد شهد اضطرابات عمالية في الولايات المتحدة، وقررت طبقة العمال في الولايات المتحدة التمرد على الأوضاع والقيام بسلسلة من الإضرابات، كل هذا كان مصحوبًا ببعض أعمال العنف والفوضى التي أرعبت الطبقات المتوسطة وبدا الأمر وكأن هناك حربًا اجتماعية على وشك النشوب في الولايات المتحدة.
في خضم هذه الأحداث قرر اتحاد العمال ترشيح هنري جورج ليمثلهم كمرشح عن حزب العمال لمنصب عمدة مدينة نيويورك، حيث كان يتمتع بكل صفات المرشح الناجح مثل كونه كان عاملا وله اتجاهات ثورية راديكالية ووضع مؤلفات مهمة يعد أحدها من الكتب المشهورة، وافق هنري جورج على أن يرشح نفسه لكنه اشترط على أن يجمعوا له ثلاثين ألف صوت انتخابي ولما جمعوا له أربعة وثلاثين ألف صوت انتخابي فوافق على ترشيح نفسه.
كان خطاب حملته الانتخابية تلخيصًا لكتابه التقدم والفقر، ولكن عداء الكاثوليك لأفكاره سلبه أصوات الأمريكيين الكاثوليك من أصل أيرلندي، حصل هنري جورج على المركز الثاني ونال 68.110 صوت وقيل وقتها أنه كاد ينجح لولا أنه تم استبعاده بتزوير فرز الأصوات بواسطة الجماعات المتحكمة في السلطة في نيويورك مما برهن على عدم وجود ديمقراطية فعلية في الولايات المتحدة وقتئذ، قيل إنه تم إلقاء بعض صناديق الاقتراع التي تحتوي على أصوات تؤيده في النهر، وبعد أن خسر الانتخابات قرر عدم الظهور على الملأ والعودة للكتابة.
أسس هنري جورج جريدة مستقلة تدعو للضريبة الوحيدة وأطلق عيها اسم ستاندارد (الراية أو اللواء) ووزعت الأعداد الأولى أربعين ألف نسخة وقال في مقاله الافتتاحي أنه يدعو لأفكار حزب سياسي لم يوجد بعد، كان المخلصون من العمال ممن أعطوا أصواتهم إلى هنري جورج يؤيدونه ويتابعون جريدته وأسسوا أول حزب للعمال المتحدين وقرروا تكوين نواة حزب سياسي جديد للدعوة لفكرة الضريبة الوحيدة، ولكنه خسر حزب العمال معركته الانتخابية ولم يفز هنري جورج  لأنه كان متفائلاً أكثر من اللازم وهون من تأثير وقوة خصومه، فقد كان الاشتراكيون يكنون له الكراهية وكذلك الكنيسة الكاثوليكية التي عادت أفكاره، كما أن الأصوات التي حصل عليها هنري جورج كانت نتيجة السخط على أوضاع معينة لا تأييدًا لفكرة الضريبة الوحيدة.
على الرغم من تحمل هنري جورج  الخسارة بشجاعة لكنه كان داخليا مصاب بالإحباط لأنه شعر كأنه جنرال بلا جنود وقرر اعتزال السياسة مما اعتبره البعض خيانة لمبادئه مما أضعف موقفه وتقبل الناس لدعوته للضريبة الوحيدة.
قرر هنري جورج  تأييد الرئيس الأمريكي كليفلاند لفترة رئاسة ثانية وحاول إقناع حزب العمال بعدم ترشيح مرشح للرئاسة لأنه لا فائدة من ذلك، وعلى صفحات جريدة ستاندارد دارت رحى الصراع بين مؤيدي الفكرة وبين من يتهم هنري جورج بأنه خان القضية لصالح الحزب الديمقراطي واتهم هنري جورج خصومه بأنهم يسعون لتكوين حزب يراعي مصالحهم الشخصية، شك كل فرد في الآخر وصارت هناك أزمة ثقة وتراشق بالألفاظ على صفحات الجرائد، في النهاية بدا هنري جورج كمن راهن على حصان خاســر حيث فقد مؤيديه وفقد تأييـد حزب العمال وفقد أصدقائه وشعبيته هوت إلى الحضيض واتهم بأنه مثالي وأفكاره غير قابلة للتطبيق، وفي ظل هذه الظروف ترك هنري جورج الولايات المتحدة لشعوره بالخزي والعار وسافر إلى بريطانيا وعلى الرغم من فتــور الإنجليز نحو أفكاره فإنه تمكن من جذب جمهور كبير ومتحمس في انجلترا واسكتلندا، من المفارقات أن برنارد شــو ذكر أن خمسة أسـداس الجماعة الفابيـة  The Fabiansآمنت بالاشتراكية بسبب كتاب التقدم والفقر وبالتالي كان هنري جورج سببًا دون قصد في إحياء المذهب الاشتراكي وبقاؤه في انجلترا !
أثناء وجود هنري جورج في انجلترا تلقى دعوة لنشر أفكاره في استراليا ووافق وانتقل إلى هناك وكانت تلك آخر جولة في حياته لإلقاء الخطب للترويج لدعوته، وذهب إلى ملبورن عام 1890، كان هنري جورج يلقي خطبه كل ليله تقريبًا في استراليا مرتين أو ثلاثة مرات ورحب به أهل استراليا ترحيب الأبطال لكونهم غير معتادين على زيارات من مشاهير القارات الأخرى وتلقى هنري جورج الكثير من الدعوات للمآدب والحفلات وحفلات الاستقبال وتلقى عضوية شرفية في عدة نوادي هناك، بادره رئيس نادي للخيول منحه عضوية شرفية بالسؤال عما إذا كان يمتلك خيولا، فقال له نعم لديه حصانين هما التقدم والفقر وهم يرمحان في بلاده الولايات المتحدة !
جاب هنري جورج معظم مدن استراليا ونال التعب منه مبلغا كبيرًا في جولاته لدرجة أنه شعر بالراحة لانتهاء الجولة وعاد للولايات المتحدة وقد مسح نجاح جولته مرارة الهزيمة السياسية وجدد رغبته في مواصلة إلقاء الخطب والكتابة الصحفية، لكنه سقط مريضًا بالسكتة الدماغية وفقد القدرة على النطق وعولج على نفقة أصدقاءه الأغنياء في منطقة برمودا وعلى الرغم من أنه استعاد صحته لكنه لم يكن في حالة تسمح بالمجهود البدني وكرس باقي حياته للكتابة عن عدة قضايا.
كان هنري جورج حزينا لتجاهل بعض علماء الاقتصاد السياسي لكتابه التقدم والفقر ولفظ البعض الآخر لـه على الرغم من أن الكتاب يحذر من عيوب النظام الاقتصادي لكنه لم ينل حقه في الاهتمام، بل العكس فقد أسيء فهمه واضطر للدفاع عن أفكاره في عدة مناسبات ومحافل، عندما أرسل رسالة مطولة لتوضيح موقفه لبابا روما ليو الثالث عشر لم يتلق أي رد فعل من الفاتيكان، لكن بوجه عام فند هنري جورج أراء الفاتيكان عن ملكية الأرض والحقوق المشروعة للإنسان ودعا بابا روما لإعادة الصلة بين المسيحية والإصلاح الاجتماعي، ربطت مقالة نشرت في جريدة إدنبره ريفيو Edinburgh Review بين كتاب التقدم والفقر وآراء الفيلسوف سبنسر كمناهض للملكية الخاصة للأرض لكن نفى سبنسر وهنري جورج هذا الربط تمامًا وهاجم كل منهما الآخر، خسر هنري جورج بمهاجمته لشخص سبنسر في مقال بعنوان" الفيلسوف الحائر" وأضعف ذلك موقفه.
أحبط هنري جورج مؤيديه بكتابه الأخير الذي مات قبل أن ينهيه علم الاقتصاد السياسي الذي نعته البعض بأنه يحتوى على أفكار مشتته وظن مؤيدوه أنه لبنة جديدة في صرح الضريبة الوحيدة لكنه أتى مخيبًا للآمال، شعر هنري جورج في أواخر أيامه أن نظريته كان ينقصها أشياء لم يصل إليها تفكيره وشعر أنه يحارب طواحين الهواء أو أنه يحرث في بحر، و لكن قبيل موته تلقى دعوة جعلته يدع إتمام كتابه الأخير وهي أن يرشح نفسه للمرة الثانية لانتخابات منصب عمدة نيويورك، وهذا الحدث كان بمثابة التوهج الأخير له والذي كلفه حياته. 

في أواخر أيامه كفت جريدة ستاندارد عن الصدور بعد أن كانت تصدر بشكل متقطع كلما أمكن وقام أصدقاءه من الأغنياء بالإنفاق عليه ولولاهم لعاد للعمل في كتابة المقالات للصحف بالقطعة، حاول بمساعدة أصدقاءه تقديم التماس موقع من آلاف الناس لتطبيق وتجربة نظرية الضريبة الواحدة لكن الفكرة باءت بالفشل، أدرك هنري جورج أن السبب في عدم الرواج الحقيقي لفكرته ومن ثم عدم تطبيقها هو أن القوة وراء أي حركة سياسية تقع في الفوائد الفعلية العملية التي سيجنيها بعض الأفراد في مراكز القوى وراء هذه الحركة السياسية، وكان هذا هو لب حقيقة التفسير الاقتصادي للتاريخ، لم يستغل هنري جورج هذه الحقيقة للترويج لأفكاره حتى عندما واجه الاتهام ظلما بتقليب الطبقات لتتصارع مع بعضها البعض، قال هنري جورج أنه لا يهدف أن تحصل أي طبقة على مزايا خاصة على حساب الطبقات الأخرى، بل يدعو للمساواة في الحقوق بين كل البشر، لكن دعوته العالمية الإنسانية لم تجلب سوى رد فعل ضعيف من الآخرين واهتم بها بعض الأفراد لا الجماعات المؤثرة، فمثلا تحمس له العمال حماسًا وقتيًا ولكن هذا الحماس سرعان ما تبدد ولم يهتم أحد منهم بفكرة الضريبة الوحيدة بقدر اهتمامهم بنقابات العمال والأفكار الاشتراكية، كذلك كان تأثيره محدود على البروليتاريا، وفي أواخر أيامه صار هنري جورج متشائمًا كما يتضح في نبرة كتاباته بسبب الوضع السياسي الكئيب ووفاة ابنته بشكل مفاجئ مع تردي حالته الصحية، لكن الحدث الذي أنار ظلمة أواخر أيامه كان انتخابات عمودية نيويورك التي تم ترشيحه للتقدم بها وكان لديه عـدة أسباب للرفض منها الأعذار الصحية، وكتابه الذي لم ينتــه بعد، ومشقة السعي الذي قد يودي بحياته، لكنه لم يستطع مقاومة إغراء الفكرة كالمحارب القديم الذي لا يقاوم رائحة البارود، شعر هنري جورج أنه إن مات أثناء سعيه سيضيف هذا عليه هالة البطولة وشرف المحاولة وأنه بذلك سيخدم قضية عمره، وهكذا فإنه قبل الترشيح وبدأ سلسلة من الخطابات طالب فيها بتعديل وإصلاح نظام الضرائب وأدان فساد الحكومة، كما أدان عقوبات الإضراب مما جعله يحظى بتأييد العمال وفقا لما جاء في جريدة التايمز، لم يهتم هنري جورج بأن يحتل المركز الثاني أو الثالث إن لم يفز في الجولة الانتخابية بقدر اهتمامه بنقل رسالته الأخيرة للناس ودعوته بأن الديمقراطية الحقيقية هي التي تمنح الحقوق والمساواة الكاملة بين البشر، أجهد نفسه في الخطب التي ألقاها وكثيرا ما فقد وعيه أثناءها حتى جاء يوم وفاته عندما ألقى خمس خطب وعاد للمنزل وداهمتـه سكتة دماغية ليفقـد الوعي ثم يموت بعدها ببضع ساعات، أنقذه الموت من التعرض لعار وإهانة الأصوات الهزيلة التي حصل عليها وظهرت في نتيجة الانتخابات بعد وفاته، حضر جنازته الكثير من الناس ممن لم يفهموه ومن معارضيه، لأن الجميع اتفقوا على أنه مات في سبيل نشر أفكاره، وظن البعض أنه مع مرور الوقت طوى النسيان الرجل العظيم وأن أفكاره دفنت معه.

لكن الحقيقة غير ذلك، فقد أوردنا ما قاله جورج برنارد شو عن أن خمسة أسداس الأعضاء في "الفابية" سيقوا إلى الإيمان بفضل كتاب "التقدم والفقر"، وقال سيدني وبياتريس والو في كتابهما "تاريخ النقابات" ص 876 عن هنري جورج :

"... لكنه نجح فيما أخفق فيه الكتاب الآخرون حيث نشر وسط كل طبقات المجتمع تقديرًا حيًا ومؤثرًا لطبيعة ونتائج احتكار الملاك للإيجار الاقتصادي، في رأينا.. فإن انتشار هذا المفهوم  للإيجار وسط  عمال المدن والحرفيين هو ما غير إلى حد كبير الآراء الاقتصادية لعالم النقابات العمالية وغير إلى حد كبير أيضًا خطوط السياسة".
[3]
التنمية من منظور إسلامي

ـــــــــــــــــ

النظـم على السـاحة

الرأســـمالية

ــــــــــــــــــــ

استطاعت الرأسمالية أن تتوصل إلى فهم اقتصادي يبلور نظريتها وفلسفتها، ويعرض هذا الفهم كما لو أنه الفهم الطبيعي الأصيل، وبفضل ثلاثة قرون من الإنجازات الرأسمالية الضخمة من القرن الثامن عشر حتى العشرين آمن الناس بالفكرة الرأسمالية للاقتصاد، وإنها ــ كما قال منظروها ــ الفهم الطبيعي والسليم للاقتصاد. 

ومحور هذه النظرية أن الإنسان "مخلوق اقتصادي" أو "رجل اقتصادي "Economic Man" يسيطر عليه حب الذات، وبالنسبة لعامة الناس، فإن الثراء هو وسيلة إثبات الذات ؛ ومن ثم فإنه لا يستهدف من الحياة سوى الكسب والربح والمال، ولا يتحرك إلا بوازع الربح، واللغة التي تتعامل بها هي الأرقام والحسابات، وهو يعمل ليل نهار بكل ما تثيره ضراوة الربح، وإنه ما إن يترك حرًا ليعمل حتى ينجح، ولمَّا كان المجتمع عبارة عن مجموعة من الأفراد، فإن نجاح كل فرد يعني في النهاية نجاح المجتمع.
عرض آدم سميث منظـّـِر الرأسمالية هذه الفــكرة بوضوح وبساطة، أمَّا ما قد ينشأ من صراع أو تضارب ما بين مصالح الأفراد بعضهم بعضًا، فقد قال : إن "اليد الخفية" ــ يد الله تعالى ــ ستسويها بمقتضى قوانين المنافســة والعرض والطلب وبقيــة آليات السوق، بحيث ينفي المجتمع خبثه، ويطرد من السوق العجزة والدخلاء والتناقضات. 

ورُزِقَت هذه الفكرة عوامل سلبية وإيجابية عززتها وكفلت لها الانتصار في النهاية. 

فمن العوامل السلبية أن النظام الاقتصادي الذي كان قائمًا قبل أيام آدم سميث كان هو "الطوائف" التي كانت قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لحرص قادة هذه الطوائف على مصالحهم الخاصة، وإغلاقهم الباب أمام الآخرين، بحيث عجز النظام عن أن يستوعب المبادءات الخلاقة، وموجة التوسع في صناعة الصوف نتيجة للاكتشافات والتحسينات التي بدأت الثورة الصناعية، فكان لا بد أن يتحلل نظام الطوائف وأن يظهر آخر يخلو من سوءاته. 

ومن العوامل الإيجابية ظهور نظرية "الانتخاب الطبيعي" أو النشوء والارتقاء، التي جلاها داروين وأضفت على فكرة الصراع (وهي في الرأسمالية المنافسة) تبريرًا مشروعًا هو القضاء على الأجناس الضعيفة والإبقاء على الأجناس القوية لمصلحة الكائنات، سواء كانت حيوانية أو نباتية أو إنسانية، فالصراع هو قانون التطور، والبقاء هو للأصلح. 

وأبرز مالتوس الجانب السكاني للفكرة في فترة ظن المجتمع البريطاني أن زيادة السكان ستفوق زيادة الموارد ورأى "أن الفقير ليس له حق أمام الطبيعة، لأنه لم يستأذنها في وجوده، وأن عليه أن يرضى بقسمة الفقراء، وأن على الفقراء أن يعملوا حتى لا يزدادوا فقرًا". 

وبُرئت سوءات النظام بمبررات اجتماعية، فانخفاض الأجور هو الذي يكفل انتظام العمال في العمل، وطول ساعات العمـل هو الذي يعود الأطفال على تحمل صعوبات الحيــاة، والبطالة هي التي تحقق المرونة في فتح أو غلق المصانع، بحيث لم يعد الشعار الذي ساد أيام الراسمالية الفظة ــ كما أطلق عليها ــ "كل لنفسه، وليأخذ الشيطان الأخير" عارًا أو أنانية. 

ونما مناخ الحرية الطموح والمغامرة، وتكونت جمعيات "التجار المغامرين" وانفسح السبيل أمام البرجوازية الصاعدة لتأخذ مكانها في صدارة المجتمع جنبًا إلى جنب أساقفة الكنيسة وكبار الملاك، وأوجدت الملكة إليزابيث الأولى رتبــة نبالة جديدة هي "بارونت" لتنعم بها على رجال التجارة والصناعة النابهين، وعلى كل واحد يقوم برحلة من رحلات الاستكشاف، فاقتحمت الســفن عباب المحيطات وغمــار الأمواج، ووصلت إلى إندونيسيا والهند والفلبين وجنوب أفريقيا، وفتحت الأسواق. 
وكان مثل هذا التوسع يحدث في جبهة جديدة هي "المال"، إن التوزيع والاستهلاك هما نهاية رحلة التجارة والصناعة، فإذا لم يكن هناك "أداة" مرنة طيعة يمكن بها شراء السلع والمنتجات، لاضطرت الصناعة للتوقف والتجارة للكساد، وكان العالم قد خلَّف وراءه من عهد طويل أسلوب المقايضة، وطريق العملات السلعية، واستقر على الأخذ بالذهب عملة فتحول الصاغة إلى مصرفيين، وخطوا الخطوة الأولى نحو العمل المصرفي عندما بدءوا في إقراض جزء كبير من الذهب المودع لديهم الذي لا يطلبه أصحابه عادة إلا بعد فترة طويلة، للمحتاجين بفائدة كبيرة ولمدة قصيرة، لا تتجاوز المدة التي يحتمل أن يطلب فيها أصحاب الودائع ودائعهم، وهو أمر توصلوا إليه بالممارسة، ثم تقدموا خطوة أخرى فأصدروا بطاقات بمبالغ معينة (خمسة جنيهات، وعشرة جنيهات.. إلخ)، يمكن لأصحاب الودائع تقديمها لهم فيدفعون مقابلها قيمتها ذهبًا، وهي التي تسمى "بنك نوت bank note" ومنها توصلوا إلى فكرة الائتمان وفتحوها على مصراعيها ــ وهي ببساطة ــ "صنع نقود" على أساس "الثقة" في شكل فتح حسابات جارية وإعطاء دفاتر شيكات، ولمَّا كانت هذه الثقة "اعتبارية"، فإن البنوك استطاعت أن تغمر الأسواق بالأموال المصرفية، وبعد أن كانت الأزمة هي نقص الأموال عن الوفاء باحتياجات السوق أصبحت الأموال تزيد عن احتياجات السوق وبذلك يظهر التضخم أي زيادة عرض الأموال على المنتجات، ولكن البنوك من ناحية أخرى شجعت أصحاب الأفكار على المبادءات والمغامرات، وفي الوقت نفسه سيطرت على عالم الاقتصاد، وخرجت الهيمنة عليه من أيدي "قباطنة الصناعة" أو التجار إلى أيدي المصرفيين الذين يمولون الصناعة والتجارة وتفوق عملاتهم ــ أي الشــيكات ــ عملات الدولة كأداة وفاء، حتى على أقل المستويات، فتدفع أجور العمال بشيكات، ويتعامل هؤلاء العمال مع محال البقالة.. إلخ بشيكات. 

وهكذا ظهر العالم الرأسمالي الباهر، الذي فتح الباب على مصراعية أمام قدرات الإنسان وملكاته لتحقيق أوطار النفوس وأمانيها وشهواتها في كل مجال، وبلغت في هذا مبلغًا لم يكن يتصور، فالسفن تمخر العبـــاب كالأعلام، أو كأنها قطعة من جبل أو سلسلة متصلة من قصور، أو قلعة متحركة أو مطار عائم، والمصانع تعمــــل كما لو أن الجان والمردة يحركونها، والفنــــون والآداب توجد من صور الاستمتاع لأقل الناس ما لم يكن يتمتع به أباطرة الرومان أو باشوات آل عثمان، و "أَخَذَتْ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا" (يونس : 24).
* * *

قد يقال "حسناً" وما هو النقص في هذا كله" ؟

النقص أن الممارسة الرأسمالية لثلاث قرون من الزمان كشفت عن خطأين رئيسيين في الرأسمالية :

الأول : فيما يتعلق بالتنظير.
والثاني : فيما يتعلق بالتطبيق.
الخطأ الأول : ما يتعلق بالتنظير :

أخطأت الرأسمالية في افتراضاتها الرئيسية ألا وهي : تصورها للإنسان، وسلامة فكرة "الحرية" أو laissez-faire، وأخيرًا فعالية آليات الرأسمالية التي تضبط سيرها.
ففي كل فرض من هذه الفروض لم تكن الرأسمالية مصيبة تمامًا، حتى وإن لم تخل من جانب من الإصابة.
خطأ تصور الإنسان :

لم تعرض الرأسمالية لنا صورة الإنسان السوي، أو الفطري، الذي يمكن أن يوجد في معظم أنحاء العالم، وإنما بلورت نفسية الإنسان الأوروبي ــ كما هو بالفعل ــ هذا الإنسان الوثني الذي ظهر في فجر التاريخ مع الحضارة اليونانية حاملاً شعار "الإنسان مقياس الأشياء" ومستهدفًا الاستمتاع والانطــلاق، وجاعلاً بعض الآلهة نوعًا من الأناسي، وبعض الأناسي آلهة أو أنصاف آلهة، ثم يتقدم في التاريخ ليضيف الرومان قيمة جديدة من قيم الحضارة الأوروبية وهي "القوة" حتى مشارف العصر ليستكمل لها قيمتها الثالثة، ألا وهي "الحرية" محافظًا خلال كل هذه المراحل على المحور الأساسي، وهو الإنسان، فالشعار القديم الذي رفعه اليونان "الإنسان مقياس الأشياء" أخذ على يدي شبنهور صيغة "العالم إرادة" وعلى يدي كانط صيغة "الإنسان غاية في ذاته" وكلها صيغ مختلفة لمضمون واحد. 

ولم يكن عبثاً، أن لم تعرف أوروبا الديانات السماوية أو الرسل من أولى العزم، وعندما أنعم الله عليها بالمسيحية مسختها، وجعلتها نوعًا من التثليث اليوناني/السكندري، الذي كان قائمًا وقت ظهورها ونقله إليها اليوناني/الروماني بول، وأصبح المسيح بمقتضاها نمطًا من الإله اليوناني "برمثيوس" الذي سرق سر النار وعرف البشر عليه فعاقبته الآلهة عقابًا مروعًا، وعمقت تصرفات وسياسات الكنيسة ــ عزوف الإنسان الأوروبي عن الدين ــ وزادته زهدًا على زهد فيه.
فالفكر الأوروبي منذ فجر التاريخ يجعل الإنسان هو المحور، وهو الغاية، وبالتالي تكون إرادة هذا الإنسان من خير وشر، من هدى أو هوى هي الحاكمة دون أن توجد قوى أعلى منه تكبح جماحه أو تلزمه حدًا معينًا ؛ ولهذا تخلصت من المسيحية عندما أرادت أن تفرض نفسها على السياسة والاقتصاد، فظهر ميكافيللي "وحرر" السياسة من توجيه الدين، وطبق هنري الثامن ذلك "إعلاء القومية على الكنيسة"، وعندما ظهر آدم سيمث فإنه كان يطبق على الاقتصاد ما طُبِّق من قبل على السياسة، ويسير على سنن المفكرين والفلاسفة الأوروبيين الذين استهدفوا جميعًا إعلاء الإنسان على الله، والحيلوله دون وجود ضوابط تحد من حرية الإنسان، إلا ما يضعه الإنسان على نفسه، وعندما وجه القرآن الكريم الرسول (وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ(، فإنه كان يصور امتثال الإنسان لألوهية الله، ويحدد موقفه منها، ولكن الإنسان الأوروبي يرفض أن يسجد، وهو كالجاهليِّ القديم الذي رفض "أن يعلو استه رأسه" ولعل أوروبا تفضل أن تغرق ورأسها مرفوعة في صراعها مع القدر. 

المفارقة أن الإنسان الأوروبي الذي تصدى لمقاومة القدر ومصارعة الطبيعة قد استسلم لإرادته الخاصة وما فيها من خير أو شر وجعل "إلهه هواه" فموقعه المتمرد ليس إلا الوجه الآخر لاستسلامه لنوازع الذات وعجزه عن وضع أو تقبل ــ ضوابط موضوعية.
من المحتمل أن تعود هذه الطبيعة الشموس للإنسان الأوروبي إلى قسوة المناخ، إن سماءً تهطل بالأمطار، وربما بالثلوج، وأرضًا تتقاسمها الجبال والغابات تتطلب إنساناً لابد وأن يصمد لهذه الطبيعة القاسية، فالأمطار نعمة للزراعة وللغابات ولتوفير المياه الصالحة، ولكن انهمارها في شكل دائم يتطلب بالضرورة منزلاً محكمًا لا يمكن أن يتسرب منه المطر وشدة الرطوبة تتطلب لباسًا سابغًا، وكثرة الجبال والمرتفعات تتطلب صحة وقوة، وأين هذا الجو من الجو "الأفريقي" الذي تشقه الأنهار وتكفل له المياه، ويمكن بفضل الجو الحار أو المعتدل أن لا يقيم بيوتاً محكمة، وإنما أعشاشًا، أو خيامًا، وأن لا يتطلب ثيابًا ثقيلة، فضلاً عن أن المناخ المعتــدل والحار يكفل النمـو للأشجار والثمار، فلا يكون إنسان هذه المنطقة إنساناً مكافحًا بالطبيعة، ولكن مستسلمًا وآمناً 

هذا جانب من جوانب الشخصية الأوروبية، ولعلها ليست أهم الجوانب، ولكن لها انعكاساتها دون ريب على الشخصية الأوروبية، والمحقق على كل حال أن إنسان الرأسمالية الأوروبية يختلف عن إنسان الأديان في الصين والهند والمنطقة العربية.
النقص الثاني : هو إيمان الرأسمالية المطلق بسلامة حرية السوق laissez-faire، وبناء كل كيانها على هذا الأساس، إنه لمن الطبيعي أن هذا المبدأ الراسمالي يطبق في العمل، ومن ثم فإننا نفهم تمسك الرأسمالية بها، ولكن هذا لا يقتضي الســـلامة عندما يتحول إلى ممارسة، إن الحرية يجب أن تكون بالنسبة للفكر، أما العمل فلا، فلكل لعبة قواعدها ولها حَكمُهَا، وهذه القواعد توضع للعبة لا تضها اللعبة نفسها، أو على الأقل تكون عملية الوضع نتيجة للعبة نفسها ولما يجب أن يكون في كل أنواع اللعبات من قواعد عامة، ثم لا يقف الأمر عند هذا، بل لابد من حَكمْ يكون هو الذي يحكم تطبيق هذه القواعد، يفترض فيه بالطبع أن يكون محايدًا، وأن يعمل لتطبيق قواعد اللعبــة على الجميع، ولئن كان مثل هذا الحكم يمكن أن يوجد في مباراة لكرة القدم، فإنه يصعب جدًا أن يوجد في لعبة الرأسمالية.
لقد افترضت الحرية الرأسمالية الطليقة أن آليـــاتها تنبع من طبيعتها، وأنها ستؤدي إلى توازن العرض والطلب وتحديد مستوى موحدًا أو متقاربًا للأجور بافتراض أن مناخ المنافسة يحقق هذا، ولكن هذا الافتراض أغفل أن رد فعل المنتجين بدلاً من أن يكون سلبيًا وأنهم سيواصلون منافسة بعضهم بعضًا لحساب المستهلكين دون أن تطرأ لهم فكرة التكتل فيما بينهم لشل المنافسة وليكونوا أحرارًا.
والذي حدث بالفعل هو أنهم فطنوا إلى أن من الأفضل لهم أن يتكتلوا مع بقية المنتجين، وبذلك يشلون نظام المنافسة ويصبح عملهم لحساب المنتجين على حساب المستهلك، وبهذه الصورة ظهرت الترست والكارتل ومختلف صور تكتلات المنتجين وساد مبدأ الاحتكار.
وافترضت الرأسمالية أنه إذا زاد العرض على الطلب تنخفض الأثمان فيقبل الشارون، وبذلك تقل زيادة العرض وتعود إلى مستواها.. الخ، وأنه إذا بخس أحد أصحاب المصانع أجور عماله، فإنهم سيتجهون إلى من يعطي أكثر، وبذلك يضطر صاحب المصنع لأن يعيد الأجور إلى مستواها حتى يعود عماله، وهذه كلها افتراضات من الناحية النظرية، ولكنها لا يمكن أن تقف أمام تحايل العقل البشري عليها بمختلف الوسائل بحيث يعطلها أو يشلها.
لقد اعترف آدم سميث نفسه أن أصحاب الأعمال ما أن يجتمعوا حتى يفكروا في مؤامرة لتخفيض الأجور أو زيادة الأسعار، من هنا يكون الاعتماد على عمل آليات تلقائية لتحقيق التوازن في مجتمع رأسمالي أمر غير عملي بالمرة، ولا يمكن الاعتماد عليه وإذا كانت الرأسمالية لم تقع فريسة لمتناقضاتها منذ وقت طويل، فإن هذا لا يعود إلى سلامة تنظيرها، ولكن إلى عوامل أخرى طارئة غطت التكلفة العالية، والسفه، والتخبط، وبقية تناقضات الرأسمالية، وكان الاستعمار يقوم بهذا الدور حتى النصف الأول من القرن العشرين، ثم جاءت العولمة وأساليبها فأنقذت الراسمالية، بل ودفعت بها إلى الصدارة التي جعلت فوكويوما يتصور أنها النظام الذي سيظل أبدًا، وسيقهر كل النظم المخالفة دون أن يعلم أن القدر الذي أمهلها طويلاً دون أن ترعوي قد أصدر حكمه عليها، وبدلاً من مواصلة الانتصار، فإنها بدأت في الإنحدار.
وأخيرًا ففي التنظير الرأسمالي نقطة تتأبى على الأصول هي "الاستكثار دون حد" وهي ناحية لها جانبها الفكري، كما أن لها جانبها العملي، ففي مجال الفكر فإنها نتيجة طبيعية لتلاقي النفس البشرية مع الحرية أنها عندئذ تكون نهمة لا تشبع، ومن الناحية العملية، فإن إقامة مصنع ميكانيكي ورط صاحبه في ضرورة استمرار عمل هذا المصنع، لأن وقوفه يمثل إهدارًا لرأس المال ويفرض أعباء على الرأسمالي كصيانته، وإيجار المصنع، وأن توقفه يستتبع التخلص من العمال..الخ، وهذه قضايا لا يمكن أن تتحملها الرأسمالية التي تفترض أن المصنع لابد أن يعمل، وهذه هي الخطوة الأولى في الانطلاقة، ولكن هناك خطوات أخرى يبدعها العقل لتحسين الإنتاج وعقلنته واستخدام التكنولوجيا، وأن تنتهي بإبداع احتياجات عديدة حتى يمكن للمصانع أن تستمر في الإنتاج، وعندما ظهرت الكهرباء والسيارة والتلغراف والتليفون تصور البعض أن ليس هناك من جديد، في حين أن جعبة الرأسمالية كانت تتضمن أضعاف ما قدمت، فظهر التليفون المحمول الذي مثل "فتنة حقيقية" جعلت الأطفال والنساء والرجال حتى في أشد الطبقات فقرًا يحملونه وارتفع عدد المشتركين فيه إلى عشرات الملايين في كل دولة، ثم الكمبيوتر والإنترنت والقنوات الفضائية واستحوزت هذه المستجدات على أوقات الناس وأحوالهم واهتماماتهم وأصبح واضحًا أن هذه المنتجات تملكت الإنسان أكثر مما يتملكها الإنسان فهو لا يستطيع أن يتحرر منها، لأن جاذبيتها لا تقاوم، إنها أشبه بأفعى تلوت على الإنسان ولا يمكن التخلص منها إلا بوسائل "أفعوانية"، فإنقاذ البيئة من تلوث الصناعة يصبح هو نفسه صناعة ووسائل الهرب من السياق الحثيث الآلي للحياة بالإجازات والرحلات تتضمن عناصر قد تثير السياق من شراب قوي أو موسيقى صاخبة.
إن الرأسمالية التي جعلت نقطة انطلاقها الإنسان، أصبحت تفرض عبوديتها على الإنسان وأصبحت تتحكم فيه أكثر مما يتحكم في نفسه، ثم لم تقف عند الإنسان بل امتدت إلى الطبيعة فاستنفدت كل ما كونته من معادن وركاز طوال ملايين السنين واجتثت الغابات التي كانت تحمي البيئة وأفسدت البحار والمحيطات والأنهار، إن لعبة الرأسمالية لم تبتلع لاعيبها فحسب، ولكن امتدت إلى الأرض والسماء والأنهار والبحار، وعاثت فسادًا على ظهر الأرض وفي بطنها.
إن الرغبة في الاستكثار، وأن الآلات لابد أن تمضي، وأن العقل لابد أن يستكشف، وصلت إلى درجة لابد من ترشيدها أو حتى إيقافها، ولا يعني هذا إلا سقوط الرأسمالية وكل ما فرضته على العالم من وسائل في العيش وتصور الحياة، وليست القضية كما يتصور الاقتصاديون أن تنزل أمريكا عن عرشها وأن تستأثر به الصين، القضية حضارية وليست اقتصادية، ولابد أن تفهم البشرية هذا، إن العلم قد أوقف البشرية على حافة الانتحار النووي والقوة الوحيدة التي تنقذ البشرية من هذا المصير هي "الدين".
الخطأ الخاص بالتطبيق :

عندما كانت وسيلة العمل حرفية، كان العامل الحرفي نجارًا أو بناءًا أو خياطًا أو حدادًا، يملك وسيلة الإنتاج التي كانت "عدة" محدودة هي للنجار شاكوش ومنشار، وهي للخياط إبرة وخيط، وكانت للبناء الحجارة المتاحة في التلال والجبال والمهارة في تماسك الأحجار بوضعها بحيث تحقق هذا التماسك، ولعل أصعب هذه الحرف الحداد الذي كان يتطلب فرناً لصهر الحديد ومطرقة وسندان، فكان العمل و"رأس المال" في يد واحدة، وكانت ثمرة العمل خالصة للعامل، ولم يكن هناك تناقض، ولكن عندما ظهر المصنع الآلي الذي لا يستطيع العامل تملكه، وإنما يملكه الراسمالي، انفصلت وسيلة العمل عن العامل وأصبحت في يد الرأسمالي، وأصبح دور العمال هو إدارة إنتاج هذا المصنع مقابل الأجور، وهي الوسيلة التي مكنت الرأسمالي من أن يستغل العامل، بمعنى أن لا يعطيه القيمة الحقيقية لعمله، ولكن القيمة التي تكفل له الكفاف.
ذلك أن تحويل المادة الخام إلى سلعة تجعل للسلعة قيمة أكبر بكثير من المادة الخام، وهذه القيمة إنما جاءت نتيجة لعمل العامل، حتى وإن كان هذا العمل على آلة الرأسمالي، وكان يجب أن توزع هذه القيمة على العمال، وأن ينال الرأسمالي حظاً يمكن يزيد عن حظ العامل العادي بحكم ملكيته للآلة، وعندئذ كان يحدث توازن ما بين "الإنتاج" والاستهلاك لأن العامل سيجد في يده المال الذي يشتري به الإنتاج.
ولكن شيئاً من هذا ما كان يخطر ببال الرأسمالي الذي اعتقد أن الآلة هي كل شيء، وأن العمل ليس إلا عنصرًا من عناصر التكلفة، وأنه يمكن أن يشتريه كما يشتري أي سلعة طبقاً لمبدأ العرض والطلب، وكان هذا المبدأ في غير مصلحة العمال، فعدد العمال ــ خاصة ــ بعد أن شرد النظام الآلي عمال النظام اليدوي الحرفي، ومن ثم فإن الرأسمالي كان يمكن أن ينزل "بثمن" العمل إلى مستوى "الكفاف" الذي يكفل العامل البقاء على قيد الحياة ويحول دون أن يموت جوعًا، لأنه لو مات جوعًا لنقص عدد العمال، ولو نقص عدد العمال لارتفع "ثمن" العمل، وهذه هي نظرة "الأجر الحديدي" الذي يجعل العامل "على الحديدة" كما يقول عوام مصر، والتي تجعله لا يموت ولا يحيا.
* * *

خلاصة القول : إن ظهور المصنع الآلي الذي يملكه الرأسمالي ويعمل به العمال كان نقطة تحول إذ أرسى وقنن مبدأ استغلال العمال عن طريق الأجور التي أطلق عليها العمال "عبودية الأجور"، لأنها هي التي مكنت الرأسمالي من تحقيق رغبته في الاستئثار بالربح وعدم إعطاء العمال قيمة عملهم، ولكن قيمة ما يكفل لهم الحياة الكفاف، وكان لابد في مقابل هذا أن تتضخم ثروة الرأسماليين، وبهذا تميزت طبقة العمال الذين لا يملكون إلا قوة عمل سواعدهم ويتقاضون أجورهم من طبقة الرأسماليين الذين يملكون المصانع ويستحوزون على قيمة عمل علمائهم باستثناء ما يكفل لهم حياة الكفاف، أي أن هذا الاستغلال أصبح أمرًا مقررًا، بل هو جوهر قيام وبقاء الرأسمالية وأخذت الأدبيات الرأسمالية التي أشرنا إليها عند الحديث في مستهل الفصل تبرر هذا الاستغلال.
لم يكن العمال في حاجة إلى كارل ماركس ليعرفوا أن الرأسمالي يستغلهم، وكيف يتصور هذا وهم الضحية المعذبة، لقد عاشوا هذه الفترات ودفعوا ثمنه من صحتهم، وجعل هذا الاستغلال كل واحد منهم "عجوزًا في الأربعين من عمره" too old at forty، ولهذا فإنهم بعد عذاب بضعة عقود اهتدوا إلى الوسيلة التي يمكن بها كبح جماح الرأسمالية عن طريقة يمكن بها شل قانون العرض والطلب الذي لم يكن في مصلحة العمال ومكن الرأسمالي من استغلالهم، وذلك بأن يتكتل كل العمال في صناعة ما في "نقابة" تتحدث باسمهم كما لو كانوا عاملاً واحدًا، وبالطبع فإن هذا الإنجاز لم يأت عفوًا أو سهلاً، ولكن تطلب عملاً دائبًا، ومقاومة لمحاولات كبت الحركة.
واستطاعت الحركة النقابية في بريطانيا والدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة أن تنتصر بعد أن خاضت معارك أشبه بالحروب التي شنتها الرأسمالية، وبعد أن استغلت الرأسمالية القانون لمحاربة النقابة، وكانت قمة الانتصار عندما فاز حزب العمال في بريطانيا بالأغلبية الكاسحة في الانتخابات إثر الحرب العالمية الثانية وكونوا سنة 1945 وزارة كانت الأولى في العالم التي بدأت "دولة الرعاية".
* * *

أزمة فائض الإنتاج وبطالتها :

ذكرنا أن أزمة فائض الإنتاج تعود إلى أن الرأسماليين يستحوزون على الجزء الأعظم من الربح ولا يتركزن للعمال إلا الفتات بحيث يعجز الشعب أن يشتري السلع التي أنتجها العمال أنفسهم لتدني أجورهم.
ثم تقوم البورصات والبنوك يدورهما في خلق النقود دون أن يكون لهذه النقود علاقة حقيقية بالإنتاج، إذ من الممكن أن يكون لإنفاق ترفي من الأغنياء أو لاستثمارات عقيمة، كما يحدث أن تطرد كثير من العمال بحجة تحسين وسائل الإنتاج وجعلها آليًا، وتكون النتيجة زيادة ضخمة في عرض الأموال دون زيادة مماثلة في الإنتاج، مما يوجد التضخم، أي وجود سلع ولكن بأثمان مرتفعة لا يطيقها العمال، ويؤدي هذا في النهاية إلى البطالة.
ومع أن الرأسمالية قد لا تعنى كثيرًا ببطالة العمال، فإن القائمين على المجتمع وقادته يعلمون أنها قنبلة موقوتة ولابد من حل لها، وكانت المشكلة التي جابهت الرأسمالية هي كيف يمكن أن تحل مشكلة البطالة وتحتفظ في الوقت نفسه بالرأسمالية.
ووجدت الرأسمالية الحل في "صناعة التسليح".
وصناعة النسليح صناعة باهظة التكلفة متعددة الفروع والأشكال تتطلب أيدي عاملة عديدة وفي الوقت نفسه تعد إنتاجًا عقيمًا لا يستخدمه الناس ولا يحتاجون إليه في حياتهم اليومية، ولهذا فإنه لا يؤثر على الإنتاج، أي أنه في الوقت الذي يوظف من قذفت به إلى البطالة، فإنه لن يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وفي الوقت نفسه سيوجد مستهلكين "لفائض الإنتاج".
وليس هناك من حل مثالي "من وجهة نظر الرأسمالية" مثل هذا.
والسلاح حليف قديم للرأسمالية، وقد كان الجندي يقف مع التاجر ــ ومعهما الكاهن ــ ليقودوا الاستعمار الذي أجل أزمة الرأسمالية قرناً من الزمان ومد لها في الحياة، فليس من الغريب أن يقدم خدماته لإنقاذ الرأسمالية في الداخل بعد أن أنقذها بالاستعمار من الخارج.
ولكن هذا الحل الذي أنقذ الرأسمالية من الداخل يواجه مشكلة هي في الحقيقة أعظم، وأسوأ من مشكلة البطالة.
هذه المشكلة هي : ما هو معنى إقامة صناعة تسليح ضخمة ؟

ليس لها معنى إلا أن تشن الدولة الحروب التي تستخدم فيها هذه الصناعة بما يثبت جدواها ويديم استمرارها، أو أن تصدره إلى دول في الخارج إما لتزود بها جديوشها أو لتشـن هي الأخرى حروبًا على جاراتها.
في جميع الحالات لابد من الحرب حتى تستمر صناعة التسليح، لأن من غير المعقول أن الدولة "ستخزن" كل ما أنتجته المصانع من مدافع ودبابات وقنابل وذخيرة.. الخ فضلاً عن أن من خصائص صناعة التسليح أنها متقدمة، بمعنى أنها تتعرض لتحسينات متوالية بحيث تعد المنتجات القديمة بالية أو غير فعالة.
النهاية التي لا مناص عنها هي الحرب.
ليس هناك ما هو أسوأ من أن تبقي الرأسمالية على وجودها بدعم الصناعات الحربية، وبإنتاج المدافع والقنابل والدبابات والأساطيل، فهذا ما سينقلها إلى الفاشية ويدفعها لإعلان الحرب وقد كان هذا هو ما حدث في ألمانيا عندما سادت فيها فوضى الرأسمالية وأراد هتلر أن ينقذها، وكانت وسيلته تشغيل العاطلين في الأشغال العامة كالطرق الواسعة، ولما لم تكف انتقل إلى الصناعات الحربية التي امتصت كل العاطلين وأنعشت الاقتصاد.
وهناك معالم شبه بين ألمانيا قبيل أن يشن هتلر غاراته والولايات المتحدة قبل أن تشن غاراتها على العراق في مستهل التسعينات لتواصلها بعد ذلك إلى أفغانستان "وحيثما يكون الإرهاب" في دول العالم.
كان المجلس الأعلى للصناعة الثقيلة في ألمانيا يتكون من كروب فون بوهلم (للتسليح) تيسين وفوجلر (صناعة الصلب)، فون سيمنس (الكهرباء)، بوش (الأصباغ)، ديهن (البوتاس)، فون شرودر، فون فينك، ورينهارت (المصارف)، ودلت أبحاث الدكتور فرانز نيومان على أن الجهاز الاقتصادي للنازية الألمانية إنما قعـَّد على أسس الرأسمالية الألمانية.. وكان القادة والمسئولون عن الجهاز الاقتصادي يتكونون من عشرين رأسمالياً، و17 مديرًا لمؤسسات رأسمالية، و 31 مديراً لمواثقات Corporations ، و 27 منظما وسكرتيرًا، وكانت الشكوى عامة من سيطرة "الكارتل"، لأن الحكومة قد عهدت إليها بأنصبة Quota من المواد الخام وبذلك كانت تستطيع التحكم في شئون هذه المواد.
في الولايات المتحدة نجد أن "المقاولين الكبار في برنامج حرب الفضاء" ما بين سنة 1978 وسنة 1988(1) :
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العولمة.. انقاذ مؤقت للرأسمالية :

خلال الثلاثين عامًا الأخيرة توصلت الرأسمالية بفضل تقدم صناعات الفضائيات التي ربطت العالم بعضه ببعض ومكنت عن طريق القنوات الفضائية أن تعرض آخر الأحداث الأوروبية والأمريكية لتراها شــعوب الصين وأفريقيا في ساعة حدوثها والتي نشـطت صناعة الطيران بحيث أصبحت تنقل الملايين كل يوم من أقضى الشمال لأقصى الجنوب، بفضل هه التطورات التي لم تكن متصورة من قبل استطاعت الرأسمالية أن تضع مشروع "العولمة" التي تستهدف من أن تجعل العالم كله سوقاً واحدة، يشرب الكوكاكولا ويأكل البيتزا، وتتولى الدول المتقدمة صنع الأجزاء التي تتطلب تقنية عالية ومهارات خاصة من المنتجات، بينما تدع للدول المتخلفة مهمة "تجميعها".
واعتمدت للتحقيق العملي للعولمة وسائل سياسية واقتصادية تستهدف القضاء على سلطة الدولة بحرمانها من حق فرض ضرائب على الصادرات والواردات، وبحيث تكون مفتوحة الأبواب أمام ما تصدره الدول المتقدمة إليها من سلع أو استثمارات ولا تستطيع رفض ذلك أو تقييده أو التدخل فيه.
وكان هناك وسائل اقتصادية تقوم على خصخصة القطاع العام بحيث يكون الاقتصاد كله في أيدي الاقتصاديين القوميين الذين يسيرون في أذيال التكتلات الاقتصادية الكبرى والشركات عابرة القارات.
ومن الوسائل الاقتصادية تقديم المعونات والديون، ومعروف أن الدول الأوروبية ورأسماليتها المستغلة لا يمكن أن تقدم معونة لوجه الله، وقد رفضت كل الدول الغربية اقتراح الأمم المتحدة تقديم 1 % من الإجمالي الكلي لدخول الأمم المتقدمة معةنى للأمم الفقيرة، ولم تقدم سوى إحدى الدول الإسكندنافية، فالدول الغربية لا يمكن أن تقدم شيئاً لوجه الله، والمعونات التي يظن أنها معونات هي في الحقيقة وسيلة لاستخلاص مكاسب تفوق المعونة المظنونة، لأنها تقترن بأن ترسل المعونة موادًا غذائية أو معدات، وعادة ما تكون من فائض الإنتاج الذي تريد أن تتخلص منه هذه الدول وتشترط وجود عدد من المستشارين يشرفون على توزيعها، وإذا كان فيها شيء نقدي فيغلب أن يسلك طريقه إلى جيوب كبار رجال الدولة وتعد رشوة مقنعة، أما الديون فهذه هي الوسيلة المثلى لاستعباد الاقتصاد، وقد كان الدَّين هو أقدم الوسائل لاستعباد الغني للفقير، كما كان على مدار التاريخ أفضل وسيلة للهيمنة على اقتصاديات دولة ما، أو هو مبرر لاحتلالها واستعمارها، كما حدث في مصر مع الديون في سبعينات القرن التاسع عشر التي كانت نهبًا صريحًا أدت إلى الاحتلال البريطاني، ومن هنا فإن أي دين حتى ولو كان بفائدة 2% أو 3% فهي مرفوضة، وإذا كنا قد رفضنا المعونات لأنها وسيلة التدخل، فكيف نسمح بالديون التي هي وسيلة الهيمنة والاستغلال، لقد دفعت الدول التي قبلت هذه الديون فائدة لها أضعاف أضعاف الدين الأصلي الذي بقى على حاله، وانقلبت الآية فالدول الفقيرة تدفع للدول الغنية.
ولا يقف الأمر عند هذا، إن هذه الديون أو المعونات أو الاستثمارات كلها مشروطة ومربوطة بما يمكن أن نسميه "روشتة البنك الدولي"، وأول بنودها :

(1) خصخصة كل شركات القطاع العام.
(2) تخفيض قيمة العملة القومية.
(3) تخفيض المعونات الاجتماعية والخدمات التي تقوم بها الدولة من الميزانية العامة.
(4) حرية فصل العمال وعدم التقيد بما حصلوا عليه من مزايا.
(5) حرية المستثمر في تصدير ربحه للخارج.
وقد أدت هذه الروشتة إلى شل الدولة وإشاعة الفاقة والقضاء على الصناعات القومية وزيادة البطالة والهيمنة الكاملة للمستثمرين الأجانب على الاقتصاد القومي.
ولما كانت الدول الغربية قد أحكمت خطتها منذ تعريفة الجات حتى تحولها إلى اتفاقية دولية ملزمة، وبتأثير فساد النظم وارتشائها وعجز القوى الشعبية عن التحرك نجحت آخر المؤامرات الاستعمارية لرأس المال التي استهدفت أن تجعل العالم بأسره سوقاً لها، وكما هدم التاجر في مستهل الرأسمالية الحواجز التي كانت بين المدن بعضها بعضًا ليحقق السوق القومي، جاءت الجولة الأخيرة لتهدم أسوار القوميات والدول ولتجعل العالم سوقاً وتحول المواطنين إلى مستهلكين وتطمس كل الخصائص المميزة للشعوب.
كانت تلك أعلى قمة وصلت إليها الراسمالية وتصور "فوكوياما" فيها نهاية التاريخ، وأن التطور سيقف لأن الرأسمالية حققت أنتصارها.
لقد نجحت الراسمالية فعلاً في مؤامراتها، ولكن ما لم يدر بخلدها أن هذا كان في حقيقته بداية النهاية.
بدايــة النهايــة :

مع بداية القرن الواحد والعشرين تعرض الاقتصاد الأمريكي لعدد من الأزمات التي كان يعالجها دون أن يتوصل إلى إيقافها، خاصة في مجال الرهون العقارية، وكانت تجاوزت المبالغ المليارات التي كانت تتضخم حتى وصلت إلى النهاية المحتومة الإفلاس.
 العمل فيها تعقد وتضخم بدخول وسطاء بعد وسطاء كل وسيط يعمل ليكسب من العملية التي كانت من الضخامة بحيث استهدفت أن يملك كل أمريكي بيتاً.
ويمكن تصوير المراحل التي أدت إلى الأزمة كالآتي :

يريد أحد المواطنين أن يشتري بيتاً بدلاً من بيته الذي يدفع إيجارًا له 700 دولار شهريًا، وهو لا يتصور أن بإمكانه أن يحقق هذا.
ولكن صديقاً يخبره أن هناك بنك يقوم بتسهيل التمليك لأمثاله تشجيعًا على أن يكون لكل أمريكي بيتاً.
ويكتشف أن بنك التسليف موجود وأنه على استعداد بالفعل ليقدم له بيتاً يكون ملكه لقاء قسط شهري 700 دولارًا تقديرًا لظرفه على أساس أن سعر الفائدة يزيد عندما يقف على قدميه، ويزيد سعر الفائدة فعلاً بسرعة أكثر مما يقف على قدميه حتى يصل المبلغ من 700 إلى 950 دولارًا.
يتأخر صاحب البيت عن الدفع فيتعرض لعقوبات وزيادة الفائدة بحيث يصل المبلغ 1200 دولارًا، وعندئذ يتوقف عن الدفع.
كان بنك التسليف الذي أجرى أول عملية يبيع ما قدمه من قروض في شكل سندات مدعومة بالعقار ويحصل على أموال استخدمها للحصول على مزيد من الديون، وتسهل البنوك هذه العملية بحيث يمكن أخذ قرض يماثل 30 ضعفاً بقيمة القرض.
وعمد أصحاب السندات إلى تعزيز مواقفهم بالتأمين عليها، وهناك شركة تأمين عملاقة تقوم بذلك.
ولكن عندما توقف الملاك الذين اشتروا البيوت عن الدفع بعضهم بعد بعض بالتوالي وبسرعة وبدأ الزلزال الذي انتهى إلى غايته عندما توقف كل الذين دخلوا اللعبة.
وكانت العملية من الضخامة بحيث جاوزت مئات الملايين إلى مئات المليارات.
وهناك مؤسستان هما فريدي ماك" Freddie Mac و"فاني فريد" Fannie Mae بلغت خسارتهما خلال اثنى عشر شهرًا 14 مليار دولار، في حين خسرت أسهمهما  أكثر من 90 % من قيمتهما، وهكذا استمرت حاجاتهما إلى رؤوس الأموال بالارتفاع إذ كان عليهما من بين أمور أخرى تسديد دين بقيمة 1600 مليار دولار و 230 مليار دولار ستصبح مستحقة في نهاية سبتمبر.

وظهر أن المؤسستين كانتا ترفعان نسب أرباح المساهمين فيها ومرتبات مديرها إلى أقصى حد وعلى سبيل المثال كانت تصل مرتبات رؤسائها 70 مليون دولار سنويًا.
وعندما تحدث مثل هذه الأزمة فإن حبات المسبحة تنفرط، وهكذا أعلن بنك ليمان برازر Lehman Brothers عملاق الاستثمار الأمريكي ورابع بنك في الولايات المتحدة إفلاسه، كما تهاوت المجموعة الأمريكية الدولية أمريكا انترناشيونال جروب American Int., Group (A.I.G)  وأسرعت الحكومة بدعمها بمبلغ 75 مليار دولار.
وطلب الرئيس بوش في نهاية سبتمبر سنة 2008 من الكونجرس عن تخصيص مبلغ 700 مليار دولار لمجابهة الأزمة، وبعد أن رفض الكونجرس ذلك، قال بوش : إن رفض الكونجرس جعل البلاد تخسر تريليون دولار (ألف مليار دولار) أمس الأول فحسب (1/10/2008)، فوافق الكونجرس على مضض.
فإذا لم يكن الاقتصاد الرأسمالي قد بدأ في الانهيار فإن هذه التجربة القاسية كشفت عن عواره، وأثبتت ضرورة ممارسة الحكومة لقدر من الرقابة والإشراف على تصرفات البنوك والمؤسسات المالية، ولتنتهي أسطورة الــ  laissez-faire.

النظـم على السـاحة

البديل الاشتراكي

ــــــــــــــــــــ

كانت الاشتراكية رد فعل للاستغلال الراسمالي ولنظامه القائم على ملكية الرأسمالي للمصنع وإداراته بينما يقوم العمال بتشغيل الآلات ومتابعة الإنتاج يعملون في عالم مظلم، مثل قعر السفينة الذي يجلس فيه المجدفون صفوفاً يجدفون تحت ملاحظة الجلادين لتسير السفينة عندما تركد الرياح ويتعطل شراعها.
وقد كان رد الفعل الأول لدي العمال عند ظهور المصنع البخاري هو تدميره، وقامت حركة تدمير الآلات، وتعاملت معها الحكومة بشدة وسنت الإعدام عقوبة، ولم تنجح الحركة لأنها كانت في حقيقتها ضد التطور، ولا يمكن إيقاف التطور.
وظهر وقتئذ بينهم رجل غريب متعدد المواهب والملكات هو روبرت أوين الذي نشأ صبيًا يعمل في مصانع الغزل والنسيج، ولكنه لما كان موهوبًا، نشطاً، جلدًا على العمل، استطاع أن يكون مصنعًا صغيرًا، وأن يكون شريكاً في مصنع كبير، ولم تتلاقى أفكاره عن العمل والعمال مثل تحديد ساعات العمل بعشر ساعات (ورأى أصحاب الأعمال وقتئذ أن ذلك كان يعني خراب المصنع)، ومثل فتح فصول ثقافية للعمال، ولما اشتد الخلاف صفى نصيبه وتفرغ لقضايا العمل والعمال، فأسس أكبر تكتل عمالي في القرن التاسع عشر هو الاتحاد التضامني الأعظم، وتصور أن من الممكن إجراء انقلاب كامل للأوضاع لو أن العمال قرروا الإضراب العام الذي يجعل النظام يتهاوى ليتقبله العمال ويمكن عندئذ إقامة دولة سيندكالية ويمكن القضاء على "عبودية الأجور"، ووضع تصميمات لعملات حسب وقت العمل، فهناك بطاقة بساعة عمل وأخرى بثلاثة وبخمسة.. الخ.
وقاومت الحكومة الحركة الجديدة بصرامة وطبقت على مجموعة من عمال الاتحاد "قانون القسم يميناً غير مشروع" الذي كان قد صدر عندما أضرب فريق من بحارة الأســطول البريطاني، ونفوا إلى أستراليا، وكان هذا يماثل الحكم بالموت.
وسافر أوين نفسه إلى أمريكا في محاولة لوضع بذرة تجربته في مجتمع جديد، ولم يتم لها النجاح.
كانت المحاولة الوحيدة الناجحة هي التنظيم النقابي، وهو تنظيم يتقبل الرأسمالية كأمر واقع ولكنه يعمل لكبح جماح استغلالها، وتوصل إلى ذلك بالتحكم في مبدأ العرض والطلب الذي كان ضد العمال بشكل يجعله في مصلحتهم، ويتم هذا بأن ينضم العمال إلى نقابة ويفوضوها في الحديث باسمهم، ولما تم هذا قالت النقابة للرأسماليين "إن العمال يريدون كذا وكذا، فإذا وافقتم فسيعمل العمال معكم، وإذا رفضتم فلن تجدوا عاملاً يعمل عندكم"، وهذه المبادرة الهامة لاستخدام مبدأ العرض والطلب لمصلحة العمال بعد أن كان ضدهم هو ســر نجاح الحركة النقابية.
نجحت الحركة النقابية لأنها تعاملت مع الرأسمالية بأساليبها، ولأنها رزقت قادة أكفاء ومؤمنين، ولأن العمال آمنوا بها.
وظهر حول النقابات مجموعة من الأنتلجنسيا المتعاطفة معهم، أو من ذوي الآراء الإصلاحية، وظهرت على ألسنة هؤلاء تعبير "الاشتراكية" الذي قيل إن روبرت أوين كان هو أول من نطق به.
وكانت الاشتراكية وقتئذ ميداناً مفتوحًا، يدلي فيه كل مفكر برأيه، ويجدون في الحركة النقابية قاعدتهم ومحور نشاطهم، ولم تكن هناك أحزاب اشتراكية ولا فكرة تكوين دولة اشتراكية، وكان أقصى ما تصوروا تكوين "أممية عمالية" اجتمعت للمرة الأولى سنة 1864 في لندن، وتولت الحركة النقابية البريطانية التي كانت قد شبت عن الطوق استضافتها.
في هذه الفترة ظهر كارل ماركس وهو سليل أسرة يهودية ألمانية كان في حياته اشتراكيًا، إنسانيًا، ثوريًا، ووضع هو وإنجلز المانيفستو الشيوعي سنة 1848، ولكنه كان كلما يعكف على التنظير كلما يستبد تنظيره به، حتى أصبح كالمثال الذي نحت تمثال امرأة جميلة وقع هو نفسه في هواها، وكان اسم هذه الغادة الجميلة "المادية الجدلية"، وأراد من الناس أن يكونوا لها عابدين.
وبعد بضعة عقود ظهر الرجل الثاني الذي ارتبط اسمه بالاشتراكية، كان روسيًا يحمل اسم فلاديمير لينين، ولم يكن لينين مثل ماركس، فماركس كان منظرًا ولينين كان منظمًا، وقد أوتي المعرفة والإقدام، كما أوتي الذكاء والإيمان، كان هو الذي أراد الدولة التي تحقق الاشتراكية، لأنه لا يمكن تحقيق الاشتراكية إلا عن طريقها، وقدم إضافته في شكل "الحزب الثوري المحترف" الذي يتولى قيــادة الجماهير، وعكف لينين على العمل لتحقيق ذلك، وحانت فرصته عندما أعلنت الحرب العالمية الأولى ووقفت روسيا القيصيرية إلى جانب الحلفاء ضد ألمانيا، وهزمت الجيوش الألمانية التي كانت تعد أفضل جيوش أوروبا تدريبًا الجيش الروسي الذي يتكون من فلاحين ويقوده نبلاء، وقدمت هزيمة روسيا الفرصة التي كان يتمناها لينين، واستطاع بفضل إقدامه أن يقود حزبه المحدود ليهيمن على الأمور بفضل الفوضى التي تملكت الجماهير وعجز القيادات الروسية، وأسس الاتحاد السوفيتي باعتباره الدولة التي ستحقق العدالة للعمال والفلاحين وتستأصل استئصالاً الاستغلال الرأسمالي.
وكان أساس التنظيم الاقتصادي هو نزع الملكية من أيدي الرأسماليين ووضعها في يد الدولة، فيما أطلق عليه "تأميم"، وهو تعبير غير دقيق، وكان الأولى به هو "دَوْلـَـوة" الإنتاج، وكان على الدولة أن تدير الاقتصاد على أساس التخطيط المركزي فتضع وتحدد كل ما يتعلق بالإنتاج، وتكل تطبيقه إلى المختصين في الخطة، وبهذا يُتفادى سوء الملكية من ناحية وفوضى التطبيق والتعامل من ناحية أخرى، وهما أكبر سوءتين في الرأسمالية.
ونجحت خطة لينين في انتشال روسيا القيصرية الزراعية المتخلفة إلى الاتحاد السوفيتي القوي الناهض الأخذ بأسباب الصناعة المتقدمة.
ولكنها لم تحقق العدالة للعمال لأنها في الحقيقة لم توضع لهذا الأساس، وإنما وضعت للنهضة بالإنتاج ــ والإنتاج في يد الدولة ــ فكانت النهضة هي نهضة الدولة وليست عدالة العمال.
بل كانت العلاقة ما بين العمال الروس والمديرين أسوأ من العلاقة ما بين العمال الأمريكيين والرأسماليين، كما فقدت الحركة النقابية استقلالها وأصبحت مجرد سير ناقل القوى من الدينامو ــ وهو الحزب ــ إلى الجماهير، ولهذه التبعية دلالاتها، فالتنظيم النقابي هو التنظيم الطبيعي للعمال، وأي مساس به يعني في الحقيقة المساس بالعمال.
إن الإضافة التي قدمتها الاشتراكية لقضية التنمية هي التخطيط، ولا جدال أن الرأسمالية تحتاج إلى تخطيط، وأن سياسة حرية السوق عاجزة ــ كما أوضحنا ــ عن أن تضبط متناقضاتها، ولكن التخطيط الأمثل لا يمكن أن يكون مركزيًا لأن هذا يعني فرض البيروقراطية مع الحرمان من مقومات الرأسمالية الأساسية، إن وازع الربح يكون سيئاً عندما يطلق له العنان، ولكن لا شك أنه عامل هام في كل نشاط اقتصادي وإذا انعدم فإن العمل الاقتصادي يفقد أقوى دافع على العمل، كما أن الرأسمالية وإن كانت بحاجة إلى ضوابط، فلابد أن يلحظ أن فقد وازع الربح وأن فرض البيروقراطية أفسدتا التنمية فزحفت عليها عوامل القصور الذاتي وكبلتها البيروقراطية بالأغلال.
فإذا كان انعدام العدل هو النقص الذي جعل العمال يرفضون الرأسمالية ويتقبلون الاشتراكية، فإن انعدام الحرية كان نقصًا قاتلاً في الاشتراكية لابد وأن يقضي عليها بالفشل عاجلاً أو آجلاً، وقد استطاع الاتحاد السوفيتي أن يصمد سبعين عامًا ولكنه ــ وهو الذي وقف لنابليون وهتلر وهزمهما ــ لم يستطع أن يبقي مع انعدام الحرية لأكثر من هذه المدة عندما أدى تفاقم الأخطاء وعدم الكشف عنها وعلاجها أولاً بأول لأن يتهاوى الاتحاد السوفيتي دون أن تطلق الولايات المتحدة رصاصة واحدة، لأن النظم تؤتى من الداخل أكثر مما تؤتى من الخارج.
والدرس الذي تقدمه تنمية الاتحاد السوفيتي أنه لا تنمية مع إنعدام الحرية، ولا تنمية تخطط وتدار مركزيًا، ولا تنمية لا يتوفر فيها الوازع الفردي، وأن من الخطأ أن نذهب من النقيض إلى النقيض.

الخيار الإسلامي

ــــــــــــــــــــ

الاقتصاد الإسلامي :

قد يقال ليس هناك اقتصاد إسلامي، فالاقتصاد اقتصاد فحسب، ولا يمكن أن يكون هناك اقتصاد إسلامي أو اقتصاد بوذي أو اقتصاد مسيحي.
نقول لمن يذهب هذا الفرض أنك تسير في عالم الحروف وليس في عالم المعاني، وأنك تذهب إلى من يغلب واقعة العدد على طبيعة المعدود، فنقول إن 3 + 4 = 7، ولكن إذا كانت الثلاث برتقالات والأربعة تفاحات فنحن لا نجد سبعة، ولا يجوز أن نجمع هذا على ذلك.
ويغلب على من يقول هذا أن يكون هناك فكر مسبق عن استبعاد الأديان واعتبارها كأنها ليست موجودة في حين أنها أعظم ما يشغل الساحة في الماضي والحاضر.
وليس أدل على ذلك من أنه يقبل تعبير اقتصاد رأسمالي واقتصاد اشتراكي، فلماذا لا يكون هناك اقتصاد إسلامي.
والأديان هي أعظم العقائد والنظريات أثرًا في الفرد والمجتمع، وعندما يؤمن فرد بها إيماناً عميقاً تامًا فإن هذا الإيمان يمكن أن يخلقه خلقاً جديد يمكن أن يغير "الطبيعة البشرية" ويشل أعظم الغرائز أثرًا وهي غريزة حب الذات والبقاء أو يمكن أن يزوده بطاقة إيمانية تجابه أشد أنواع الأسلحة مضاءً.
وانظر مثلاً كيف قاوم الإيمان المسيحي الفظائع الرهيبة التي ارتكبها الرومان، وكيف كانوا يلقون بهم إلى الوحوش المفترسة أو يشعلون فيهم النيران، وفضلوا هذا على أن ينبذوا إيمانهم.
أو تأمل كيف استطاعت القبائل العربية التي كانت تقاتل بعضها بعضًا لسبق جواد أو لشرب خمر، أن تصبح أمة تحمل الكتاب والميزان إلى الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الفارسية ذواتا التاريخ العريق، فتغلب جيوشها التي كانت بمئات الألوف وتهدم بناءها السلطوي الطبقي.
قد يقال إن هذه الدرجة من الإيمان فلتة لا تتكرر، وهذا صحيح، ولكن الصحيح أيضًا أن قدرًا أقل من الإيمان يمكن أن يحقق الشيء الكثير، وقد كان النظام الحاكم للمسلمين بعيدًا عن روح ومبادئ الإسلام منذ أن غير معاوية بن أبي سفيان الخلافة الراشدة إلى ملك سلطوي وراثي عضوض، وعندما ساد الإرهاب والظلم، نقول حتى في ظل هذا النظام الفاسد استطاع الإيمان الإسلامي لدي مجموعات من المسلمين أن يوجد الحضارة الإسلامية وأن يوجد تلك الكوكبة من العلماء في الطبيعة والفلك والحساب والجبر والهندسة التي اخترق إيمانها وذكاؤها ظلمات المجتمع الغشيم، ومع أن هذا المجتمع لم ينتفع بها فإنه كان المفتاح الذي فتح لأوروبا مغاليق العلوم عند بدء نهضتها.
وتأمل كيف أن الدولة عندما أهملت أن تقوم بدورها في تحصيل الزكاة وإنفاقها في مصارفها، فإن الأفراد في كل قرية نائية قاموا من أنفسهم بتقديم الزكاة إلى من يعرفون من المحتاجين، وبذلك أوجدوا نوعًا من التماسك الاجتماعي مكن المجتمع من الصمود رغم فساد النظم.
والاقتصاد الإسلامي هو الاقتصاد الذي يستلهم الضمير الإسلامي الموصول بالله، كما يقدمه القرآن الكريم، وليس كما يقدمه علماء النوحيد أو الكلام، كما يستلهم سيرة وعمل وخلائق الرسول ، أما ما يضعه الفقهاء في كتب التوحيد والكلام فضار، وكذلك ما وضعوه من نظم وقواعد اقتصادية مثل "الخراج" لأبي يوسف، و"السياسة الشرعية" لابن تيمية، و"الأحكام السلطانية" للمواردي، فإنها لا تعبر عن الإسلام قدر ما تعبر عن فكر المسلمين في ظل ظروف وعهود معينة قد لا تكون الأمثل.
إن من شأن الإيمان بالله أن يغير تغييرًا جذريًا الفكر والفهم والسلوك، لأن الإيمان بالله يعني في حقيقته :

( أ ) الإيمان بالغائية  والعقلانية، لأن الله هو الذي خلق هذا الكون بقدر وحكمة في أصغر ناموسة حتى أضخم المجرات وجعلها كلها تسير وتحيا بانضباط دقيـق لا يتخلف ولو لثانية، إن هذا يعني أن الكون لم يوجد عبثاً، ولا بفضل مصادفات عشوائية أو تطور تلقائي، فوجود الله، وخلقه يمثل الغائية والعقلانية والعقل.
(ب) الإيمان بالقيم التي هي ما يمكن أن يقربنا إلى الله، لأننا نعجز عن فهم طبيعته أو ذاته وإنما نفهم أنه أصل القيم التي يكون من أبرزها كرامة الإنسان الذي استخلفه الله تعالى على الأرض، والخير (أو بالتعبير الإسلامي التقوى)، والمساواة والعدل والمعرفة والحرية، والإيمان بهذه القيم يوجد الضمير، وأن تكون هذه القيم من الله هو ما يجعل هذا الضمير موصولاً بالله، وهذه هي ميزته عن الضمير الذي أوجده فلاسفة أوروبا لأن الضمير الموصول بالله موضوعي، ثابت، مطلق، في حين أن الضمير الأوروبي ذاتي، ونسبي، ويخضع للمؤثرات.
إن هذا الضمير يغرس في النفس التزامًا لا يعود إلى قهـر أو ضغط، ولا يستهدف كسبًا أو ربحًا، لأنه ثمرة الإيمان الطوعي بالله تعالى.
نحن لا يمكن أن نتحدى الطبيعة البشرية وما غرسه الله تعالى من غرائز ومشاعر وعواطف وشهوات تؤثر على الضمير وما يفرضه من التزام، وهذا صحيح ونحن لا نفترض أن يكون إيمان الناس اليوم هو كإيمان الصحابة أيام الرسول ، أو كإيمان المسيحيين أيام نيرون، ولكننا في الوقت نفسه نفترض أن الإيمان بالله حتى لو خفت، فإنه ولابد أن يكون له أثر، ويجعلنا هذا نفهم لماذا تكون المهمة العظمي للدعوة الإسلامية، هي تعميق الإيمان بالله وتجلية المضامين الحقيقية له، خاصة وأنه تعرض لغشاوات عديدة أضيفت عليه وأساءت إليه.
فالقضية ليست هي أن هذا الإيمان غير موجود، أو لا يمكن أن يوجد، أو أنه غير مؤثر، فقد وجد، وكان مؤثرًا إلى الدرجة التي شلت أعظم غرائز الإنسان "حب الذات"، ولكن القضية هي أننا لم نعن به، ولم نفهمه الفهم السليم، ولم نعمل على تعميقه في النفوس.
نخلص من هذا إلى أن هناك نمطاً من الاقتصاد يمكن أن يطلق عليه الاقتصاد الإسلامي، وأن هذا الاقتصاد له أسس، ويتأثر بعوامل لا نجدها في الرأسمالية أو الاشتراكية، وأن الرأسمالي المسلم والعامل المسلم يكون له ضمير والتزام لا يتوافر في غيره، ويكون لهما انعكاس على سلوكياته الاقتصادية، وإن عدم اعتراف علماء الاقتصاد المحدثين لا يؤثر علينا لأن اقتصادياتهم تعود إلى اصول وعوامل مختلفة، بل إننا نذهب إلى أن الدول الإسلامية اليوم هي في اشد حاجة إلى الاقتصاد الإسلامي الذي يتضمن التزام الضمير الإيماني الموصول بالله، وأن مشاكلها الاقتصادية لا يمكن أن تحل إلا بدفعة الإيمان التي توجد طاقة استثنائية تمكن الشعوب من القفز فوق وضعها، وتغييره وتسييره في الاتجاه الذي يكفل ــ وحده ــ لهذه المجتمعات الخلاص من مشاكلها، ومواجهة تحديات العالم المتقدم الذي يسبقها في التقدم التكنولوجي بمئات من السنين.
ولا أدل من وجود اقتصاد إسلامي من أن الإسلام يقدم رايًا حاسمًا في قضية الفائدة التي يقوم عليها نظام البنوك وهو الذي ييسر السيولة للمعاملات في المجتمع الرأسمالي، كما يستخرج من صلب أركان الإسلام "الزكاة" ليجعلها تقدم أداة مادية لتحقيق التكافل الاقتصادي.
وسنعالج قضية الربا والزكاة في مكانهما من هذا البحث.
العمل يبلور الاقتصاد :

يتبلور الاقتصاد الإسلامي في العمل "وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى"، نعم إنه لابد من الطبيعة وما تقدمه من مواد وطاقة، ولكن الطبيعة موجودة وهي لا ترفض عمل أي عامل، كما أن رأس المال الذي يشترطونه ليس إلا عملاً مبلورًا سابقاً، فهو في حقيقته يدخل في العمل، وكذلك التنظيم، فالمفروض في كل عمل أن يكون منظمًا، وهكذا نجد أن العمل هو العنصر الرئيسي ــ إن لم يكن الوحيد ــ في الاقتصاد، وفي الإنتاج، وأن العوامل الأخرى التي تذكرها كتب الاقتصاد التقليدية تمت إلى العمل بصورة ما، باستثناء الطبيعة المتاحة للجميع.
والعمل في الإسلام يختلف عن مضمون العمل في قوانين العمل، أو حتى العمل المربح، إن العمل في الإسلام هو العمل الصالح سواء قدم لغرض اقتصادي أو غير اقتصادي وسواء أدى تحت إشراف صاحب العمل أو دونه، وعمل ربات البيوت يُعد عملاً ثميناً وإن لم يكن له مقابل مادي.
وعندما اعترف الإسلام بأن العمل هو معيار الإيمان وهو أساس الحساب في الآخرة، فإنه أضفى عليه صفة إسلامية لها بالطبع قداستها وخيريتها بحيث لا يكون وسيلة لمراكبة الأرباح إلى الملايين، باستغلال عمل العمال والاستحواز على حقهم في ثمرة العمل، وقد جاء هذا لأن الرأسمالية اعتبرت العمل "سلعة" لا تظهر إلا بتحرك عضلات أيدي العامل.

وتظهر أهمية ذلك أنها هي التي تحل مشكلة علاقات العمل ما بين العمال وأصحاب الأعمال، وهي القضية الشائكة التي شقت المجتمعات الأوروبية إلى رأسمالية وبلوريتاريا وأوجدت الصراع الطبقي.
في مجتمع إسلامي يستشعر أفراده التزام الضمير الإيماني الموصول بالله يمكن أن ينتفي الصراع ما بين العمــال وأصحاب الأعمال، ويمكن أن يحل الوئام، ويمكن أن تصبح مطالب العمال هي واجبات أصحاب الأعمال ومطالب أصحاب الأعمال هي واجبات العمال لأن الإيمان بالقيم المشتركة أثرت على وضعية العامل كعامل، وصاحب العمل كصاحب عمل.
فما هي مطالب صاحب العمل من العمال ؟ إنه يريد الأمانة والإخلاص في العمل، يريد التوفير في الخامات، يريد الحرص على وقت العمل، إن هذه كلها هي واجبات العامل المسلم الذي لا يكون في حاجة لنظام تفتيش أو مراقبة لكي يخلص في العمل ويحقق مستويات الجودة، ومن واجبه أن يقوم بها بحكم إيمانه الإسلامي.
وما هي مطالب العمال ؟ العمال يريدون العدالة، أي أن يمنحوا أجورًا تتناسب مع عملهم من ناحية، وواقعهم الأسري (من ناحية أخرى كأن يكون متزوجًا وأبًا لعدد كبير من العمال)، يريد المعاملة الكريمة، يريد الأمن الصناعي.. الخ، إن هذه كلها هي واجبات صاحب العمل المسلم التي يفترض أن يستشعرها ويعمل من تلقاء نفسه ويحكم التزامه الإسلامي لتحقيقها.
ولا يقال إن مثل هذا الالتزام ليس أمرًا طبيعيًا يفترض أن يتوفر في العامل، ولكننا نتكلم عن الإسلام الذي يفترض أيضاً أن يوجد في كل عامل يدين به، وتكون القضية هي قضية تعميق، أو تهوين هذا الالتزام وهي قضية الدعوة الإسلامية.. قضية الذين يؤمنون بإسلام العمل.
وهكذا تسوى علاقات العمل تسوية تحقق مطالب الفريقين دون صراع، لأن القيم الإسلامية عامة وموضوعية وتقوم على العدل، فالعدل لابد وأن يكون تجاه الآخر، وعندما نقول الإخلاص، فالإخلاص أيضًا يدور حول عمل أو قول الآخر.. الخ.
نكرر هنا ما ذكرناه من قبل، أننا لا نفترض أبدًا أن يصل الإيمان بالضرورة لدي صاحب العمل المسلم إلى الدرجة التي تغلب فيها مصالحه الخاصة، وأننا نفترض وجود الضعف البشري، ولكننا نقول أنه مادام هناك ولو فكرة وهنانة عن الالتزام نحو الآخر، فتلك تكون البداية السليمة، ويمكن ــ كما قلنا تعميق الإيمان وعرضه على حقيقته، وإزاحة الغشاوات التي تحجب جوهره.
وفي الوقت نفســه فإننا عندما يهن ويضحل الضمير والالتــزام الإيماني بحيث لا يحقق أثره، فإن الإسـلام يقدم ما يمكن أن يلاذ به لحسم المشكلة دون أن تتحول إلى صراع، وذلك بالاحتكام ليقضي بالعـدل.
آية قرآنية تتضمن دستور الاتفاقيات الجماعية :

الاتفاقيات الجماعية هي جوهر العمل النقابي في المجتمعات الرأسمالية التي تخضع فيها لآليات السوق ذلك، لأن العمال وجدوا أن أي واحد منهم لا يستطيع أن يكون ندًا لصاحب العمل أو طرفاً متكافئاً له عند إجراء عقد العمل، فضلاً عن أن قانون العرض والطلب عادة ما يكون في غير مصلحة العمال، ونتيجة لذلك فإن صاحب العمل يجري "مناقصة" في الأجور تهبط بها إلى حد الكفاف، أو أنه يحدد سلفاً الشروط التي تكفل له النسبة التي يريدها من الربح ويكون على من يطلب العمل أن يقبلها دون أي تغيير.
وكانت هذه الصورة من "التعاقد" هي السائدة قبل أن يؤسس العمال النقابات وقد كانت هي السبب وراء تكوين العمال للنقابات ويمكن أن تكون السائدة إذا تخلى العمال عن تكوين النقابات وترك لآليات السوق أن تفترس الأجور وتنزل بها إلى مستوى الكفاف.
وليس هذا من الإسلام في شيء، والإسلام لا يترك القوي يفترس الفقير ولا يدع ضراوة الربح تستغل العمال، لأن الإسلام، وإن كان يقر القاعدة العامة عن أن "العقد شريعة المتعاقدين" إلا أنه يضع ضمانات لسلامة العملية من كافة أطرافها بحيث تشمل موضوع التعاقد ووضع المتعاقدين وملابسات العقد، وأي مخالفة في هذه النواحي عما وضعته الشريعة الإسلامية تجعله فاسدًا وغير مشروع كأن يكون موضوع العقد إدارة بيوت فساد أو حانات أو دور قمار، أو احتكار سلعة ضرورية ولازمة للناس، أو أن يكون طرفا العقد غير متكافئين كأن يكون أحدهما قويًا والثاني ضعيفاً، أو أن يتضمن العقد عنصرًا من عناصر الغش والخداع، أو الغرر، أو الاستغلال، أو الإجبار، ففي كل هذه الحالات يُعد العقد فاسدًا.
وعندما تحتكر هيئة أو شركة أو مجموعة من الهيئات والشركات فيما بينهما إحدى الخدمات الضرورية كالنقل أو النور أو المياه أو التليفونات، وتملي إرادتها في عقود مكتوبة تجعل كل المزايا لها وتعفيها من أي مسئولية ويتحمل "المشترك" كل الأعباء فإن هذا العقد يصبح ــ بلغة القانون ــ عقد إذعان، ولا يملك المشترك إلا النزول على شروطه مهما كانت مجحفة لحاجته إلى هذه الخدمة، وفي حقيقة الحال فإن هذا "العقد" ليس عقدًا لأنه لم يبرم بين طرفين، وإنما هو شروط وضعها محتكر الخدمة أو السلعة، وليس أمام المحتاج إليها ــ الذي يطلق عليه من باب التزييف ــ طرفاً ثانيًا" إلا التوقيع.
والشريعة الإسلامية تعتبر مثل هذا العقد فاسدًا ولا تقره، لأنه يتضمن استغلال المشترك.
وعقود العمل التي تعقد ما بين آحاد العمال وأصحاب الأعمال أســوأ من عقود الإذعان، لأنها في الوقت الذي تشترك فيه مع عقود الإذعان في الاحتكار والاستغلال، فإن عقود الإذعان تتعلق بخدمات مهما كانت ضرورتها، فإنها لا ترقى إلى مستوى المعاش، الأكل والشرب واللبس والسكن، ومن هنا فإن الإسلام لا يقر مثل هذه العقود، ويرى فيها وسيلة من وسائل التحايل على استغلال عرق العمال.
فإذا كان الإسلام يرفض مثل هذا التعاقد الفردي المستغل، فيصبح من الضروري البحث عن مخرج وحل للتوصل إلى تعاقد يحقق العدالة ويحول دول الاستغلال المحرم.
قد يقال إن على الدولة أن تحمي مثل هذا العامل، وهذا كلام ليس هناك ما هو أسهل وأكذب منه ولا يمكن أن يقبل إلا إذا كان المطلوب هو التملص وإلقاء الكلام على عواهنه، لأن كل التجارب في كل الدول أثبتت أن تدخل الحكومة تحوطه المعوقات والمآخذ من كل جانب بحيث يصبح عقيمًا، فهذا الفيل الضخم الذي يسمى "الجهاز الحكومي" أو "الجهاز الإداري" لا يملك أبدًا ســرعة الحركة ولا مرونة العمل، ولا التجاوب مع الأوضاع المتغيرة، ولا الإحساس بما وراء النصوص ولا الشجاعة لمجابهة الحالات المتنوعة، ويمكن القطع بحكم الشواهد المتواترة عن التدخل الحكومي في العالم أجمع ــ أن تدخل الدولة لا يحقق ولا يستطيع أن يحقق ــ النتائج المطلوبة.
فإذا كان هذا الحل الوحيد طريقاً مسدودًا، فيتعين البحث عن حل آخر، وليس هناك من حل سوى "النقابة" وتصبح النقابة بالتالي أداة لتحقيق الشريعة الإسلامية سلبًا وإيجابًا، سلبًا بمعنى حسم واستبعاد الاستغلال والظلم وإيجابًا بمعنى تحقيق العدالة.
وحتى لا نتهم بالتسرع أو التعسف فإننا نعرض هنا ما اشترطه القرآن من ضمانات في حالة قريبة كل القرب من حالة العمل، إن لم تكن من نفس الفصيلة هي التعامل بأجل، ففي الاية المشهورة ــ الآية 282 من سورة البقرة ــ حدد القرآن بنوع من التفصيل طريقة إثبات التزامات التداين بأجل "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ".
وقد يتصور البعض إن كلمـة "تَدَايَنتُمْ" يقصـد بها الديون الشخصية، ولكن ليس هناك مبرر لهذا لأن الكلمة عامة، ولأن القرآن وضع في مقابلة هذا التداين بأجل، التجارة الحاضرة، فدل بهذا على أن التداين بأجل يقصد به أي تعامل يقتضي التزامًا بأجل، وبالتالي يمكن ان يدخل فيه عقد العمل إذ أنه يقتضي التزامًا ماليًا مؤجلاً، كما يُعد القانون الأجور "ديوناً ممتازة".
وفي مثل هذه العملية يكون العامل هو "الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ" ويكون صاحب العمل هو "صاحب المال" أو "الرأسمالي" ولا يمكن الإدعاء بالعكس، أي أن صاحب العمل هو المدين، وهو الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، لأن هذا تصوير "شكلي" لا يغير الوضع العملي الذي يجعل العامل هو الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، فمن الواضح أن الآية تريد بالذي عليه الحق "الذي يملل العقد" الطرف الضعيف حماية له من تحكم الطرف الآخر القوي، فإذا كان المناط في تعريف "الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ" هو "الضعف" فلا ريب في أن العامل هو الطرف الضعيف.
وعلى كل حال فإن الذي يجادل في انطباق تعبير "الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ" على العامل، لا يجادل في أن وضع العامل في العصر الحديث من صاحب العمل يجعله مماثلاً كل المماثلة للمدين من الدائن ويحقق له ما استهدفته الآية من حماية أي واحد تفرض عليه التزامات حتى لا يفتات عليه بما يجاوز الالتزام، وبالتالي يسري تعبير "الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ"على العامل وليس على صاحب العمل.
وقد ذهب إلى هذا المبدأ المذهب القاضي الشهيد عبد القادر عودة الذي كان أول من لفت الأنظار إلى علاقة الاية بالعقود في كتابه "التشريع الجنائي الإسلامي" مقارناً بالقانون الوضعي، إذا جاء فيه : "جاءت الشريعة الإسلامية بمبدأ عام أوجبته في كتابة العقود هي أن يملي الشخص الذي عليه الحق، أو بمعنى آخر اضعف الطرفين من القوي، فكثيرًا ما يستغل القوي مركزه فيشترط على الضعيف شروطاً قاسية، فإن كان دائناً مثلاً قسا على المدين، وإن كان صاحب عمل سلب العامل كل حق واحتفظ لنفسه بكل حق ولا يستطيع المدين أو العامل أن يشترطا لنفسيهما أو يحتفظا بحقوقهما لضعفهما، فجاءت الشريعة وجعلت إملاء العقد للطرف الضعيف لتحفظ له حقوقه ولتحميه من التورط ولتكون شروط العقد معلومة له حق العلم وليقدر ما التزم به حق قدره.
وهذه الحالة التي عالجتها الشريعة من يوم نزولها هي من أهم المشاكل القانونية في عصرنا الحاضر وقد برزت في أوروبا في القرن الماضي على أثر نمو النهضة الصناعية وتعدد الشركات وكثرة العمال وأرباب الأعمال، وكان أظهر صور المشكلة أن يستغل رب العمل حاجة العامل إلى العمل أو حاجة الجمهور إلى منتجاته فيفرض على العامل أو على المستهلك شروطاً قاسية يتقبلها العامل أو المستهلك وهو صاغر، إذ يقدم عقد العمل أو عقد الاستهلاك مكتوبًا مطبوعًا فيوقعه تحت تأثير حاجته للعمل أو حاجته للسلعة، بينما العقد يعطي لصاحب العمل كل الحقوق ويرتب على العامل أو المستهلك كل التبعات.
ذلك العقد الذي نسميه في الاصطلاحات القانونية "عقد الإذعان".
وقد حاولت القوانين الوضعية أن تحل المشكلة، فاستطاعت أن تحلها بين المنتج والمستهلك بفرض شروط تحمي المستهلك من المنتج وبتعيين سعر السلعة، ولكنها لم تستطع أن تحل إلا بعض نواحي المشكلة بين أصحاب الأعمال والعمال مثل إصابات العمل والتعويضات التي يستحقها العامل إذا اصيب أو طرد من عمله، لأن التدخل بين صاحب العمل والعامل في كل شروط العمل مما يضر بسير العمل والإنتاج وبقيت من المشكلة نواحي هامة كأجر العامل وساعات العمل ومدة الإجازات وغيرها، ويحاول العمال من ناحيتهم حلها بتأليف النقابات والاتحادات وتنظيم الإضرابات ويرى العمال أن حل مشكلتهم لن يأتي إلا إذا كان لهم إملاء شروط عقد العمل، ويظاهرهم على ذلك بعض المفكرين والكتاب، فهذا الحق الذي يطالب به العمال في كل أنحاء العالم والذي أضرب العمال من أجله وهددوا السلم والنظام في دول كثيرة في سبيل تحقيقه، هذا الحق الذي حقق القانون الوضعي بعضه ولم يحقق بعضه الآخر، والذي يأمل العمال أن يتحقق كله إن قريبًا أو بعيدًا ــ هذا الحق ــ قررته الشريعة الإسلامية كاملاً للضعفاء على الأقوياء، والملتزمين على الملتزم لهم وجاء به القرآن في آيــة : "وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّــهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ"، وظاهر أن صيغة النص بلغت من العموم والرونة كل مبلغ(1)" انتهى.
فإذا عدنا إلى نص الاية لوجدنا أنها توجب :

( أ ) الكتابة عندما يكون هناك تداين بأجل أو كما نقول التزام مالي بأجل.
(ب)  يتولى الكتابة كاتب بالعدل.
(حـ) أن لا يرفض الكاتب الكتابة "كما علمه الله".
(د)   أن يملل الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ "وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا".
(هـ) إذا كان الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أو لا يستطيع أن يُمْلِلْ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ.
(و) استشهاد شهيدين مرضيين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان.
(ز)   أن لا يرفض الشهداء الشهادة إذا دعوا إليها.
(ح)  ألا تدفع صغر العملية لعدم الكتابة.
(ي)  ليس هناك حاجة للكتابة في حالة التجارة الحاضرة التي "تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ".
(ل)   أن لا يضار كاتب ولا شهيد.
فإذا قارنا هذه الضمانات بما هو سائد في حالة عقد العمل الفردي لوجدنا :

( أ ) في كثير من الحالات لا يكون هناك كتابة من أي نوع.
(ب) إذا كان هناك كتابة فليس هناك كاتب خاص، وإنما تقوم بذلك إدارة المنشأة أي أحد الطرفين.
(حـ) إن عبارة "أن يُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ" تعني أن يملي الطرف الضعيف أو الملتزم ــ صيغة الاتفاق ــ ولما كان من المفهوم بداهة أنه في هذه الحالة لن يظلم نفسه أو يحملها بما يزيد من الالتزام، فقد عنيت الآية بحماية الطرف الثاني (الدائن أو صاحب العمل) جريًا على تمام العدل الإسلامي وموضوعيته وعدم تحيزه لطرف على حساب طرف، فنصت على أن لا يبخس منه شيئاً، ولكن الذي يحدث عمليًا هو العكس، فينفرد الذي له الحق بكتابة العقد ووضع ما يشاء من الشروط "دون إبداء الأسباب" كما يكتبون.
(د)  أوجبت الآية أنه إذا كان الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِللَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، وهذا شيء يحدث بالنسبة للعامل الذي ينطبق عليه وصف الضعف والعجز، فالعامل ضعيف أمام صاحب العمل، كما ذكرنا من قبل، وفي معظم الحالات يعجز عن إدراك الاصطلاحات والتعبيرات الفنيـة التي تكتب بها العقود، فضلاً عن أنه قد يكون أميًا بالمرة، أو لا يعرف اللغة التي تكتب بها العقود العقود عندما يكون أصحاب الأعمال أجانب، ومع هذا كله فليس له من "ولي" ينوب عنه في إبرام العقد ويحميه مما يتضمنه من غرر أو استغلال أو تحكم.
(و)  لا يوجد شهود من أي نوع.
يتضح من هذه المقارنة بين ما أوجبته الآية وما هو قائم بالفعل إن عقود العمل التي تقرها التشريعات الوضعية تحت اسم "عقد العمل الفردي" تتضمن مخالفات عديدة، بل تناقض ما افترضته الآية.
وفي الوقت نفسه فإننا قارنا ما أوجبته الآية بما توجبه وتحققه بالفعل عقود العمل الجماعية التي تبرمها النقابة باسم العمال لوجدنا :

( أ ) أن هذه العقود تسجل كتابة.
(ب) أن عملية الكتابة هذه يقوم بها "كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ" أو تكفل لها الضمانات التي تحقق هذا الشرط.
(حـ) أن العقد "يوثق" في جهة حكومية بما يكفل له مضمون "الشهادة" التي تتطلبها الآية.
(د)   أن الذي يبرم العقد باسم العمال ونيابة عنهم هي "النقابة" التي تعد "ولي" العمال الذين يعجز أي واحد منهم عن وضع صيغة العقد. 

العـــــــدل :

إذا فرضنا أن الضمير المستلهم من الإسلام وما يوجده من التزام قد وهن وتدهور بحيث لا يحقق أثره في الطرفين أصحاب الأعمال والعمال، واحتدام الخلاف ما بينهما حتى في تحرير الاتفاقية الجماعية، فإن الإسلام يقدم الحل، ذلك أن العدل هو اساس كل العلاقات سواء كانت بين عمال ورأسماليين أو حكام ومحكومين، فعندما يحتدم الصراع بين فريقين فيفترض أن يحتكما إلى محكمة العدل الإسلامية التي تفصل بينهم بأسس هذا العدل.
قد يقال إن العدل كلمة اعتبارية للغاية، وما يُعد عدلاً في وقت ما لا يكون عدلاً في وقت آخر، وما يكون عدلاً عند مجموعة لا يبدو عدلاً عند مجموعة أخرى.. الخ.
مع اعترافنا بأن العدل لا يمكن أن يحسب عدًا ولا أن يقدم نقدًا ويعسر تحديده، فيظل العدل هو العدل، وهو النقيض للظلم، على أن لدينا مصادر ثابتة ومحددة ومتعددة عن العدل مما يعطينا فكرة كاملة عنه، من هذه المصادر القرآن الكريم الذي تحدث عن العدل في آيات قد تبلغ ــ وتجاوز ــ المئات عددًا، واستعراض هذه الآيات ترسي وتغرس فكرة محددة عن العدل، ولدينا أيضًا بعض الأحاديث النبوية، كما أن لدينا سياسة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعليِّ، فهذه كلها تتحدث عن العدل حديثاً مستفيضًا بما يبدد الشكوك وما يوجد فكرة راسخة عن العدل حتى وإن لم تكن محددة، وحتى وإن اختلفت في العصور، فإن هذا لا يناقض معنى العدل، بل أنه يؤكده، لأن من المفروض أنه يلحظ العدل المستويات والظروف، ومنذ ثلاثين عامًا طالبنا بأن لا يقل أجر العامل عن مائة جنيه، واليوم فإن هذا المبلغ لا يُعد شيئاً مذكورًا، وقد يلحظ أن العدل يقضي بأن يأخذ العامل المتزوج ولديه أولاد أكثر من العامل غير المتزوج، وهي قضية يوجبها العدل، أما كيف تتم هذه ؟ إنها مسألة التنظيم، وإذا عجزت نظم الأجور على مستوى المصنع أن يحلها فيجب أن توجه الدولة ما يحلها من الضمان الاجتماعي أو من الزكاة عنـدما تعاد.
العدل أساسًا حاسة، ولا يمكن أن يعطي عدًا أو يكال كيلاً أو يوزن وزناً، ولا قيمة لما يثار حوله، فهذه مماحكات لمجرد المعارضة أو بحكم المصالح المكتسبة.
وهكذا نجد كيف أن الإيمان الإسلامي قد حل مشكلة عنيقة معقدة شطرت المجتمع الرأسمالي وجعلت الصراع الطبقي هو طابع العلاقات ما بين العمال وأصحاب الأعمال وما يوجده هذا الصراع من إضراب من جانب العمال وإغلاق من جانب أصحاب الأعمال، وما يثيره ذلك من فوضى وقضاء على السلام الاجتماعي وإهدار الموارد الثمينة وتعطيل مسيرة الإنتاج.
ومن العبث الإدعاء، أن فكرة الضمير الإسلامي لن تكون لها فعالية في مجال الاقتصاد وعلاقات العمل/الإدارة، وإلا فما الفرق بين رأسمالي أمريكي وبين رأسمالي مسلم إذا قيل لا فرق فمعنى هذا شطب الإســلام كأن لم يكن، أو أنه ليس له أثر، وهذا فرض لا يقوم على أصل، ولكن يقوم على ظاهرة هي أن هذا الضمير يتعرض لهجوم المادية ولضغوط أخرى بحيث لا يقوم بدوره، ويكون الحل هو معالجة هذه الظواهر التي تطفلت على الأصل، كما تتطفل على الجسم ديدان الأنكلستوما أو خلايا السرطان.
ونعود مرة أخرى إلى ما قلنا مرارًا إن القضية قضية فهم الإيمان وتعميقه في النفوس والإهمال في هذا ليس ذنب أو تقصير الإسلام، وإنما هو ذنبنا وتقصيرنا.
إيجاب الزكاة وتحريم الربا :

في الاقتصاد الإسلامي تتألق جوهرتان هما إيجاب الزكاة وتحريم الربا، وكأن الإسلام يقدم بإحدى يديه خيرًا وفيرًا، بينما يكف بالأخرى شرًا مستطيرًا.
إيجاب الزكاة :

ولسنا في حاجة لإبراز أهمية ومنزلة الزكاة، وهي كما ذكرنا في أحد كتبنا "أخت الصلاة المهجورة"، وقد قرنها القرآن الكريم بالصلاة، فلا يقول "يُقِيمُونَ الصَّلاةَ" إلا ويقول بعدها مباشرة "وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ"، وقد كان رفض تقديمها هو المبرر لأبي بكر محاربة "المرتدين"، رغم أنهم كانوا يؤمنون بالله ورسوله ويقيمون الصلاة ويصومون رمضان، ولكن رفضهم دفع الزكاة كان يعني رفضهم للتكافل الاجتماعي الذي هو ركن من أركان المجتمع.
ولما كان الاقتصاد الإسلامي في مرحلة المدينة وهي المرحلة التي شغلت الزكاة مكانتها اقتصادًا يقوم على الإبل والنياق والشياه والشعير وبالطبع التمر، فكانت الزكاة تؤخذ من هذه بنسب معلومة، ولما دخل المجتمع الإسلامي مرحلة الإمبراطورية والملك العضوض لم تعن الدولة بتحصيل الزكاة، وإنما عنيت بفرض الضرائب وأصبحت الزكاة مجرد باب هام من أبواب الفقه الإسلامي يصول ويجول فيه الفقهاء ويشترطون توفر عدد من الجرامات الذهبية لتوفر فيه "النصاب" وتؤخذ منه الزكاة، وذلك لكي تنفق في المصارف التي حددتها الآية 60 من سورة التوبة "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".
وفي العصر الحديث كتب الشيخ القرضاوي أفضل كتاب عن الزكاة (من جزئين) يمكن للفقه السلفي أن يقدمه، كما أصدر الدكتور محمود أبو السعود، وهو مفكر إسلامي من رعيل الأربعينات من الإخوان المسلمين كتابًا حاول أن يجمع بين الرؤية التقليدية والرؤية الحديثة.
وفي الوقت نفسه فإن في الزكاة بالصورة التي وضعها الإسلام مزايا أكثر مما في أي نظام حديث للضمان الاجتماعي أو التأمينات كما يلي :

(1) أنها حق معلوم ــ وليست مِنـَّـة وإحساناً أو فضلاً من الأغنياء ــ أنها حق فرضه القرآن والسنة وأوجب النظام الاقتصادي للإسلام على المسئولين جبايتها والأشراف على توزيعها على مستحقيها ونص الشافعي على أن للفقير أحقية استحقاق المال حتى صار بمنزله المشترك بين صاحبه وبين الفقير، ويجوز للفقير أن يأخذ مقدار الزكاة إذا ظفر به وكان صاحبه قد امتنع عن أدائه.
(2) وعلى هذا الأصل ترتب أصل آخر هو أنه ليس على مستحقي الزكاة أن يدفعوا شيئاً لاستحقاقها ومعظم التأمينات والمعاشات تشترط أن يدفع المستحق قسطاً أو يخصم من مرتبه حتى يستحق التأمين، والنظم التي يعفى فيها المستحقون من دفع أقساط يكون التأمين فيها من الهزال بحيث يستكمل عادة بتأمين إضافي يسهم العامل فيه بدفع أقساط متفاوتة.
(3) لما كان مبرر الأحقية في الزكاة هو الاحتياج فإن الزكاة تكون حقا للمحتاجين دون أن تكون مقصورة على فئات دون فئات وفي معظم الدول تكون التأمينات الاجتماعية للعاملين بأجر دون الحرفيين أو المهنيين أو صغار التجار والفلاحين الذين يكون عليهم أن يلوذوا بنظم التأمين التجارية وقد شمل استحقاق الزكاة المحتاجين حتى من غير المسلمين في بعض المذاهب.
(4) ينبني على هذا الأصل أن تكون الزكاة على قدر الحاجة في حين أن التأمينات الاجتماعية في العالم بأسره تقدر بمعايير أخرى خلاف قدر الاحتياج مثل مدة الخدمة وقيمة المرتب وقيمة القسط المدفوع..الخ، وهذه كلها لا علاقة لها بحجم الحاجة وهي بصفة عامة تقلل من قيمة التأمين لا شد الفئات احتياجا.
(5) أن الزكاة تجبى على رأس المال آونة وعلى الدخل أونة أخرى (لمن ليس لدية رأسمال) وهي بهذا تختلف عن معظم الضرائب التي قلما تمس رأس المال وتقتصر على الدخل أو الربح. وتتفاوت نسبة الزكاة تبعا لما إذا كانت تجبي من رأس المال كالماشية وعروض التجارة وهي 5ر2 %  أو على الدخل وإذا كان الدخل نتيجة زراعة أرض تروى بالأمطار دون مشقة فهي 10 %، وإذا كانت وإذا كانت تروى بآله ونحوها فهي 5 %  على اختلاف بين المذاهب.
(6) أن الزكاة تضع حدا معقولاً للإعفاء فلا يدخل في نصاب الزكاة دار السكن والثياب الخاصة والقوت المدخر لطعام العامل وآلة العمـل التي يحتاجها المكتسب بيــده ودابة الركوب، وأن يتوفر بعد هذا كله فائض يبلغ 20 مثقالاً من الذهب أو 200 درهم من الفضة "كما يقول الفقهاء".
(7) أن دائرة المستحقين التي وضعتها الآية "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ"، يمكن أن تشمل كل صور الاحتياج من مرض أو بطالة أو عوز أو عجز أو شيخوخة أو كوارث التي تغطيها نظم التأمينات الحديثة ويضاف إليها أبواب لم تعرفها مثل الغارمين وفي الرقاب وابن السبيل.. الخ.
ومن المهم الإشارة إلى أن المفهوم الإسلامي لكلمة سائل بعيد كل البعد عن التصور الشائع في هذا العصر فليس هو الشحاذ المعدم ولكنه أي محتاج وقد يأتي هذا السائل على فرس ليأخذ ما يسد حاجته وقد أكد الخليفة العادل عمر بن العزيز أحقية السائل الذي يأتي على فرس.
وللفقهاء أحاديث عديدة حول المصارف الثمانية، وكلامهم بالطبع ينطبق على تصورهم للاحتياجات وما كانت تفرضه الأوضاع وقتئذ ولم يترجم الكتاب المعاصرون هذه الاحتياجات إلى لغة العصر، ويكفي في هذه العجالة ما أشرنا إليه أنفاً من أن نص الآية لا يضيق أبدأ بأي صورة من صور الاحتياج في العصر الحديث من بطالة أو عجز أو شيخوخة أو كوارث، فضلاً عن الصور التي استنبطها الفقهاء وتـُـعـد جديدة مثل طالب العلم وطالب الزواج ومن تحمل حماله أو ركبه دين أو انقطع به السبيل.. الخ.
(8) أن زكاة كل بلد توزع فيها نفسها وهذه الصورة المبكرة من صور الحكم المحلي تحول دون أن تدخل الزكاة في الميزانية العامة التي لا يعلم عنها شيء أو تبتلعها بنود هذه الميزانية، وهذا لا يمنع من أن الزكاة إذا فاضت عن حاجات منطقتها أرسل الفائض إلى بيت المال المركزي لينفق منه على المستحقين في مناطق أخرى على أن يكون للزكاة ميزانية خاصة في بيت المال حتى لا تلتهمها البنود الأخرى.
ويلاحظ هنا أن من مصارف الزكاة "العاملين عليها" وهذا ما يعزز من استقلالية الزكاة لان الذين يتولون جبايتها يأخذون مرتباتهم من الزكاة نفسها بحيث تتضاءل احتمالات تأثير الحكومة على هؤلاء العاملين في قيامهم بمهمتهم.
(9) أن الزكاة لا تأخذ بالنظام التصاعدي لأنها لا تستهدف التقريب بين الدخول وإنما كفالة التأمينات وهذا ما تكفيه النسبة المقررة للزكاة كما أن الإسلام لا يريد للذين تؤخذ منهم الزكاة أن يستشعروا نحوها الكراهية والمقاومة لأن هذا يكون على حساب المقوم التالي للزكاة.
(10) أن الزكاة وأن كانت من ناحيـة ما ضريبة تجب وجوبًا على من يتوفر لـه النصاب دفعها، فإذا لم يدفع أجبر على ذلك إلا أنها من ناحية أخرى فرض ديني وركن من أركان الإسلام فلا يكمل إسلام المسلم إلا بدفعها وهي من هذه الناحية تختلف اختلافا جذريًا عن أي ضريبة أخرى تفرضها الدولة بحيث يكون جابي الزكاة هو نفسه من تؤخذ منه، فكل من تجب عليه يقدمها من تلقاء نفسه، بل ويختار لها أفضل ماله حــذرًا من أن ينطبق عليه قول الله تعالى : "وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ" وفي الوقت نفسه فإن جابي الزكاة يرد هذا الأفضل ويبقيه لصاحبه لأن النبي  حذر معاذا "وإياك وكرائم أموالهم"، وهذا التجاوب ما بين من يعطي ومن يأخذ لا يوجد إلا في الزكاة دون غيرها من الضرائب.
وبالنسبة لنا فإن الزكاة تقوم بالدور الذي يقوم به "الضمان الاجتماعي" أو نظم التأمينات الخاصة التي تضعها المؤسسات والمصانع للعاملين عليها، وبهذا فنحن نصرف النظر عما يقوله الفقهاء من تعريفات وتحديدات، لأن ما نقدمه هو ما يتفق مع أوضاع العصر دون أن يخالف ما أراده الشرع، إن مصرف "في سبيل الله" فيه من العموم ما يمكن أن يغطي كل شيء.
لهذا فالزكاة تكون حقاً لكل (محدودي الدخل) الذين تعجز مواردهم عن أن تحقق لهم الحياة التي لا يجوز النزول عليها، وتؤخذ من الذين تكفل لهم مواردهم هذه الحياة، مع وجود فائض يؤخذ منه الزكاة، كما تقدم لكل من يتعرض لنازلة أو مرض أو ضرورة.. الخ 

وتوضع الدراسات والإحصائيات اللازمة لتحديد مضمون "محدودي الدخل" مع ملاحظة تطورات الأسعار أو اختلاف الفئات.. الخ.
ومع أننا لا يمكن القطع بصحة ما تتمخض عنه الإحصائيات فإنها أفضل من أي معيار آخر ونسبة الخطأ فيها محدودة، فضلاً عن أنها كقضية عامة تعلن على رؤوس الأشهاد وتكتب في الصحف ويتناولها كل ناقد بحيث تتكشف جوانبها.
نفهم من هذا أن تطبيق الزكاة عمل قومي ضخم وهو يتطلب إدارات وأجهزة متخصصة تتوفر لها المهارات الفنية وتخضع في الوقت نفسه الشفافية ورقابة ومشاركة شعبية.
أما الشكل العملي الذي تأخذه الهيئة التي تقوم بالاستحصال على الزكاة وتوزيعها فهناك طريقتان :

الأولى : أن تؤسس الدولة جهازًا لهذا له استقلال كامل إداري ومالي عن أجهزة الحكومة أو سلطات الدولة يكون له مثل حصانة القضاء ويسمى "ديوان الزكاة" ويؤسس له فروعًا وتقسيمات إدارية مختلفة لمناطق القيام الفعلي بالعملية، ويكون لهم الحق القانوني في استقضاء نسب الزكاة، وأن يقدم للقضاء المتخلفين أو المتهربين، وعليه توزيع الزكاة طبقاً لما أشرنا إليه من معايير، وينفق على هذا الجهاز من حصة من الزكاة نفسها، لأن من مصارف الزكاة "العاملين عليها"، ولا يجوز للحكومة أن تتدخل في عملها أو تمس ماليتها ويحظر تمامًا أن تدخل في ميزانية الدولة، ويكون على هذا الجهاز أن يقدم تقريرًا سنويًا عن نشاطه يعلن في الصحف العامة وأجهزة الإعلام بحيث يمكن لأي واحد إبداء ما يراه بشأنه.
وطبعًا لا يمكن تحقيق هذا إلا إذا اعترفت به الدولة ومنحته سلطاته كاملة غير منقوصة.
الطريقة الثانية : طريقة شعبية تمارس عند عدم وجود الجهاز السابق الإشارة إليه، فيظهر في كل قرية "مجلس الزكاة" ويمنح الحق القانوني في تحصيل الزكاة طبقاً لاحصائيات ثروات أهل القرية ووضعها في صندوق مع تخصيص أمينه العام لمتابعة العملية على أساس التفرغ الكامل أو بعض الوقت، وبكافأ على هذا العمل من حصيلة الصندوق، ويكون هذا المجلس منتخبًا من الأهالي ويضم ما بين (5 ــ 7) أعضاء ولا يكون هناك قيد على هذا الترشيح وأن يكون المقوم الوحيد للترشيح هو حسن الخلق وبراءة الذمة حتى لا تسن شروط تضيق من قاعدة الترشيح، ويجتمع المجلس بعد التحصيل لدراسة أبواب الإنفاق التي يجب أن تكون لسد حاجات الفقراء أو تيسير العلم والعلاج وحل بعض المشكلات الخاصة التي يدخل فيها تزويج العزاب أو دفع ديون الغارمين.. الخ.
وتنضم مجالس الزكاة على مستوى القرية مع بعضها البعض على مستوى المحافظة لتكون مجمع الزكاة بالمحافظة.
ولما كانت موجة الهجرة نحو الحضر قد أدت إلى تضخمه وتركيز الثروات في أحياء بعض المدن مثل مدينة نصر/الزمالك/جاردن سيتي/المهندسين في القاهرة، وما يماثلها في بقية المحافظات التي تتركز فيها ثروات أكثر مما تتركز في مئات القرى، وفي الوقت نفسه فإن أهلها ليسوا بحاجة إلى خدمات لأنهم ميسورين تمامًا، فإن الزكاة التي تحصل منها بالنسب الشرعية تخصص لمساعدة الأحياء والقرى الفقيرة التي لا تكفي زكاتها، وهذا ما يوصي به مبدأ "الفضل" الذي أوجبه حديث : (من كان لديه فضل ظهر فليركب أخاه).
وهذا ما يتطلب وجود هيئة قومية للزكاة تسمى "ديوان الزكاة" تكون لديها البيانات الكافية عن حالة صناديق الزكاة في كل قرية، ومجمع الزكاة بكل محافظة، ومدى تحصيلها وزيادة أو نقص هذا التحصيل عن الوفاء بالاحتياجات وحركة "المقاصة" اللازمة، بمعنى الأخذ من الصناديق الغنية لإعطاء الصناديق الفقيرة، وهذا في حد ذاته ممارسة للزكاة.
ويكون لكل هيئات تحصيل الزكاة على المستويات الثلاثة (القرية ــ المحافظة ــ العاصمة)، شخصية اعتبارية واستقلال كامل عن أجهزة السلطة وتقوم على أساس انتخابي من القاعدة إلى القمة، فقاعدته هي مجالس الزكاة في القرى، وقمته هي ديوان الزكاة في العاصمة، وما بين تلك مجالس على مستويات المحافظات، وتتخذ كل إجراءاتها وقراراتها بما تتخذ به القرارات في المنظمات الديمقراطية، أي بالأصوات، وتصدر تقارير يجمعها الديوان وينشرها على الملأ، كما يتاح التقرير نفسه للصحف والهيئات المعنية، ويمكن لكل فرد معني حق الاستفهام أو النقد أو المساءلة طبقاً لمبدأ الحسبة.
ولا يمكن للدولة أن تأمر بإلغاء هذا التنظيم أو تغيير مصارفه، لأنه قام على أساس الشريعة التي لا تملك الدولة لها تغييرًا.
إن هذا التنظيم يمثل ثورة حقيقية وشعبية، ويؤثر في حاضر ومستقبل الشعب من أكثر من ناحية :

أولاً : إن قيام هيكل انتخاب حر من القاعدة حتى القمة يتمتع باستقلال عن أجهزة السلطة وتحت يده أموال ضخمة لإنفاقها على مصارف الزكاة سيكون مدرسة للتربية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعب، وتدريب على ممارسة الانتخاب واتخاذ القرار.
وقيام هذا الهيكل على أساس تطبيق نص إلهي وأصل كبير من اصول الشريعة سيبعده عن المهاترات الحزبية والمؤامرات الانتخابية وسيضفي عليه طابعًا من الجدية أو حتى "الإيمانية"، فقد قامت الفكرة على أساس تطهير النفوس وتنمية الحاسة المعنوية بإنفاق مادي هو الوحيد الذي لا ينقص المال بل ينميه "ما نقص مال من صدقة".
ثانيًا : إن تحصيل هذه الأموال وإنفاقها على مصارفها سيكون خطوة كبرى للإصلاح الاقتصادي/الاجتماعي دون إثقال على الحكومة أو تأثير على الاقتصاد القومي ويُمكنْ الدولة أن تستثمر جزءًا كبيرًا من ميزانيتها على مشروعات البنية التحتية والإسكان والنقل والمرافق.
إن الهدف الديمقراطي "حكم الشعب نفسه بنفسه" يمكن أن يتأتى عن طريق هذا الهيكل الانتخابي أكثر من أي وسيلة أخرى لما توفر له من عوامل أشرنا إليها.
وقد جاءت بدايات حكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق مثل هذا، عندما أراد فئات الصناع المهرة والتجار في بريطانيا في القرن الثاني عشر التخلص من سلطات حكم النبلاء فهاجروا إلى مكان مهجور يطلق عليه عادة كلمة "بورو" وأخذوا من مالكه، وهو عادة أحد النبلاء عهدًا (شارتر) للتحرر من حقوق وسلطات النبلاء التقليدية بحيث يديرون أمور هذا "البورو" طبقاً لإرادتهم مقابل مبلغ من المال يقدم له سنويًا، وهذا هو الأصل في فكرة المسئولية الاعتبارية للهيئات، وفكرة الانتخابات والتمثيل (البرلماني فيما بعد)، ومن هاتين الفكرتين تفرعت أوضاع انتخابية كثيرة اتسعت بها الإدارة المحلية والنظم الانتخابية البريطانية.
الربـــــــــــــا :

حرم الإسلام الربا ونزلت في ذلك آية تنذر المسلمين بحرب من الله ورسوله إن لم يفعلوا، فقضية التحريم ثابتة بلا جدال.
النقطة التي يدور حولها النقاش هي طبيعة الربا الذي حرمه الإسلام، ذلك أن الربا له تاريخ مظلم من أعماق التاريخ، وكان هو الطريقة التي يمكن بها استعباد الفقير عندما يعجز عن السداد، إذ لما كان الفقير لا يملك شيئاً ضماناً لسداده، فقد اعتبر بأن جسده هو هذا الضمان، ويكون من حق الدائن أن يضع يده عليه بمختلف الطرق كأن يسجنه أو يسترقه أو يقتله. 

هذه الصورة الرهيبة التي طبقت في أوروبا حتى مشارف العصر الحديث توضح مدى حكمة الإسلام في استئصال الربا ؛ لأن الربا هو الذي يغري الأغنياء بالإقراض ويسهل على الفقراء الاقتراض، ثم تكون النهاية المفجعة : الإفلاس، فالاسترقاق. 

وقد يقول قائل : هذا حديث الماضي البعيد، وأين نحن منه الآن..؟ والحقيقة أن الصورة قد تختلف في ظواهرها، ولكن الجوهر يظل ثابتاً، وهناك عدد من الحالات تثبت ذلك، وعندما هدم الإسلام الربا، فإن ظل الاسترقاق الروماني لم يكن قد اختفى تمامًا واقرأ معي هذا الحديث الذي أورده ابن كثير في البداية والنهاية : قال البيهقي بسنده عن أبي داود السجستاني وأبي حاتم الرازي، كلاهما عن أبي توبة الربيع بن نافع، حدثني معاوية بن سلام عن زيد بن سلام حدثني عبد الله الهوريني قال : لقيت بلالا مؤذن رسول الله ( بحلب فقلت : يا بلال، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله ( ؟ فقال : ما كان له شيء إلا أنا الذي كنت ألي ذلك منه منذ أن بعثه الله إلى أن توفي، فكان إذا أتاه الإنسان المسلم فرآه عائلا يأمرني فأستقرض فأشتري البردة والشيء، فأكسوه وأطعمه، حتى اعترضني رجل من المشركين فقال : يا بلال إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني، ففعلت، فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأُؤذن بالصلاة، فإذا المشرك في عصابة من التجار فلما رآني قال : يا حبشي قلت يا لبيه، فتجهمني وقال قولاً عظيمًا، وقال : أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قلت : قريب، قال : إنما بينك وبينه أربع ليال فآخذك بالذي لي عليك، فإني لم أعطِك الذي أعطيتك من كرامتك، ولا من كرامة صاحبك، وإنما أعطيتك لتصير لي عبدًا فأذرك ترعى لي الغنم كما كنت قبل ذلك، قال : فأخذني في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، فانطلقت فناديت بالصلاة حتى إذا صليت العتمة ورجع رسول الله ( إلى أهله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إن المشرك الذي ذكرت لك إني كنت أستدين منه قد قال كذا وكذا، وليس عندي ما يقضي عني، ولا عندي، وهو فاضحي، فأذن لي أن آتي إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله ما يقضي عني، فخرجت حتى أتيت منزلي فجعلت سيفي وحرابي ورمحي ونعلي عند رأسي، فاستقبلت بوجهي الأفق فكلما نمت انتبهت حتى انشق عمود الصبح الأول، فأردت أن أنطلق فإذا إنسان يدعو : يا بلال أجب رسول الله ( فانطلقت حتى آتيته، فإذا أربع ركائب عليهن أحمالهن فأتيت رسول الله فاستأذنت فقال لي رسول الله : أبشر فقد جاءك الله بقضاء دينك.. إلخ (
).

فهذا المثال يوضح لنا أن استرقاق المدين لم يكن مجهولاً عند العرب حتى مبعث الرسول ( كما يوضح الخصائص المشتركة في الربا والربويين في العالم كله من استدراج للضحية بالقول الناعم ومحاسبته على أساس الشهر والتجهم له وقت السداد، وما وراء هذا كله من رغبة في الاستعباد، فإذا لم يؤدِّ إلى الاسترقاق فإنه يؤدي إلى الخراب العاجل الذي لا شك فيه، ولم تمح بعد من الأذهان ذكرى المبيعات الجبرية لممتلكات الفقراء البائسين ومتاعهم وماشيتهم، حتى "حلل النحاس" وكان يعلن عنها في المجلات والصحف، وفي العهد الانفتاحي أخذت الفائدة الربوية صورة جديدة، ولكن بالنتيجة نفسها : العجز والخراب، فنشرت الصحف القاهرية حكاية مرابٍ أقرض سيدة من ضحاياه عشرة آلاف جنيه لمدة ثلاثة شهور أخذها خمسة عشر ألفاً، وأقرضها مرة أخرى خمسة آلاف ردتها لــه بعد ثلاثة شـهور ثمانية آلاف، وفي الوقت نفسه فإن المرابي احتجز لديه المستندات التي أخذها عليها بحجة أنها ضاعت، وبحثت السيدة عمن ينقذها حتى علمت أن له أخًا فذهبت إليه، واتضح لفجيعتها أنه هو نفسه في مثل موقفها منه، فمع أنه مليونير فإنه استدان من أخيه مليوناً على أن يسددها بعد ثلاث سنوات لقاء 13 شيكا كل منها بربع مليون، أي أن قيمتها تزيد عن خمسة ملايين، وعندما قبض على المرابي وجد في خزينته مئات الإيصالات والشيكات، فضلاً عن ربع مليون جنيه نقدًا كان يعدها للتسليف، ولما اشترط المحقق للإفراج عنه كفــالة مائة ألف جنيه، دفعها فورًا وخرج(1).
 ونشرت صحيفة أخرى أن شقيقين من كبار تجار السيارات اقترضا من تاجر عملة مبلغ 13 مليون دولار بفائدة شهرية من خمسة إلى عشرة قروش عن كل دولار، وخلال بضعة شهور وصلت الـ 13 مليون إلى 28 مليون وعندما قبض على تاجر العملة ادعى بأن الدولار سلعة وهو يتجر فيها(2). 

على أن أسوأ جناية للإقراض الربوي هي ما تعرضها مأساة الديون الدولية، وقد كان لمصر تجربة مريرة في هذا الصدد في عهد إسماعيل باشا أدت إلى ارتهان مرافقها ثم احتلالها، والصورة التي تعرضها الديون الدولية اليوم أبشع حتى وإن لم تؤد إلى احتلال عسكري فقد استطاعت المصارف والمؤسسات المالية في عشر دول من الدول الغنية أن تكبل مائة دولة بديون وصلت (بفوائدها بالطبع) ألف مليار دولار، تقدر فائدتها ما بين 5 % و 20 % وقد أصبح سداد هذه الديون بفوائدها أمرا مستحيلا، بل إن سداد الفوائد أصبح عبئا ثقيلا يستنزف مواردها، ويحول دون أن تخصص شيئا منها للتنمية بينما يظل الدين نفسه على ما هو عليه كحجر ثقيل يرزح بها إلى الأرض فإذا أرادت استرحام البنك الدولي وبقية المؤسسات المقرضة وإعادة "جدولة" الديون، أو التنازل عن شيء منها، انتهزوا الفرصة ليملوا على الدولة سياسة غشيمة تعارض بها مصالح الجماهير العريضة وتنفض يديها من دعم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية والطبية، وتسمح بانطلاق غول اقتصاد السوق، والعرض والطلب، كما يحدث أن تطالب بزيادة سعر الفائدة إلى مدى قد يصل إلى 20 % رغم أن هذه السياسات تؤدي إلى القلاقل والاضطرابات، وتدفع بالجماهير للثورة، وللاتجاه نحو الشيوعية ولكنه الربا الذي جعلهم يتخبطون "كما يتخبطه الشيطان من المس" فهم لا يعقلون، ووضعوا أنفسهم موضع الكراهية والازدراء، بل ومقت الشعوب جميعًا وأصبحوا يمثلون الوجه القبيح للاستعمار الجديد، وعندما زارت بعثة صندوق النقد الدولي مصر سنة 1985. كتبت إحدى صحف المعارضة في مصر في "مانشيت" بعرض الصفحة : "نقول لبعثة صندوق النقد الدولي : لا أهلا ولا سهلا، ولكن سحقا للقوم الظالمين"(3). 

وفيما نرى فإن هذا تعبير حقيقي لمشاعر الجماهير التي تطحنها الديون وتنتزع من فمها اللقمة لتذهب إلى المرابين المتخمين. 

ولكي يأخذ القارئ فكرة سريعة عن ضخامة وخطورة المشكلة نقول : إن ديون العالم الثالث بلغت تريليون دولار، أو ألف مليار، أو ألف ألف ألف مليون دولار، وأن فائدة هذا الدين هي ألف بليون دولار سنويًا، وأن ديون مصر بلغت 25 بليون (أي 25 ألف مليون) وإنه دفعت السنة الماضية 4500 مليون " خدمة للدين" وعليها أن تدفع هذا العام 3500 مليون، وأن ديون المكسيك بلغت 98 بليون وفائدتها 1 بليون، وأن ديون وبلغت 14 بليون.. إلخ. 

وكونت البنوك والهيئات المقرضة "كارتل" فيما بينها بحيث لا يمكن التوصل إلى تسوية ثنائية، واتخذ هذا الكارتل من باريس مقرًا، ومن هنا جاءت تسمية "نادي باريس" وأصبحت الدول المدينة في قبضة هذا الكارتل أو النادي ولا فائدة من أي رجاء "أو استثناء" فإذا عجزت دولة عن الدفع فيمكن إجراء "جدولة للديون" وإعطاؤها دينا جديدًا ؛ ليمكنها دفع الديــن القديم ولا يزيدها هذا في الحقيقة إلا تورطا في الديـون ؛ لأن الدين الدولي هو كالحمأة اللزجة التي لا يزيد تخبط ضحيتها ومحاولتها النجاة إلا زيادة في الوقوع، ونزولاً إلى الهاوية، وقد يمكن لدولة مثل أمريكا أن تتوسط، ولكن يغلب أن تتقاضى ثمناً لا يقل عن ربوية الكارتل نفسه فقد اشترطت الولايات المتحدة لكي تتوسط ما بين المكسيك ونادي باريس أن تسلم المكسيك بحق الولايات المتحدة في الصيد في المياه المكسيكية، وأن تقوم بمطاردة المهربين.. إلخ.
نقول إن هذه الأمثلة توضح لماذا شدد الإسلام في تحريم الربا، كما توضح أيضًا أن التطور الحديث قد أبدع صورًا من الاستدانة تبدو ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، ويتوصل بها الدائن ســواء كان فردًا أو بنكاً أو دولــة أن تسـتبد بالمدين وأن تهيمن على حياته.
على أن موضوع الربا كبير، وسنعرض لجانبين منه خلاف الجانب الذي أوردناه، والجانب الأول يسمح بصورة من "الفائدة" كما يقولون حتى وإن كانت تحرم صورة أخرى. والجانب الثاني يكشف عن أن الربا هو الذي أوجد البنوك، وأن البنوك هي "بنت الربا وأمه"، وأن البنوك هي نقطة الضعف في النظام الرأسمالي، وقد كانت هي سبب أزمة الكساد الكبير (1929ــ1933)، كما كانت سبب الأزمة الدولية التي بدأت بأزمة الديون العقارية ثم زعزعت أكبر البنوك وزلزلت النظام الاقتصادي في الولايات المتحدة، وفي العالم بأسره.
فلننظر في الجانب الأول وهو يتعلق بالفائدة التي يتلقاها المودع لقاء إيداعه مالاً في البنك، وعادة ما تكون هذه الفائدة ما بين 5 و 9 %، نحن لا نرى أن هذه الفائدة هي مما يدخل في الربا المحرم، لأن المودع هو الذي أودع المبلغ بكامل رضائه، ولأن هذا يحقق مصلحة بدءًا بحفظ المبلغ في مكان أمين حتى تقاضي فائدة عنه وأن هناك فئات عديدة من نساء أو رجال ليس لديهم مهارة استثمار أو استغلال المال، فهؤلاء يجدون في الإيداع حلاً مفيدًا لمشكلتهم مع أموال فائضة عندهم.
قد يقول الذين يذهبون إلى تحريم هذا أن البنك إنما يعيد استثمار هذه الأموال بأن يقرضها إلى الذين يقومون بمشروعات أو غيرهم بفائــدة، وهذه هي فائدة النسيئة بعينها المحرمة، فنقول إن تلك مسئولية البنك وليست مسئولية المودع، والتحريم لابد أن تتوفر فيه ضوابط محددة شكليًا وموضوعيًا، فإذا لم تتوفر فلا يجوز إيقاع التحريم.
ومع أن القاعدة الفقهية المقررة هي التحريم البات لكل ربا النسيئة، أي الربا على الديون، فإن هذه القاعدة وضعت في مجتمع يختلف تمامًا عن المجتمع الحديث بحيث لا يكون التحريم مطلقاً، إذ أن طلب المقترضين يوضح أن هناك حاجة لهذا، ومادام هناك حاجة فهناك مبرر مشروع، والمهم هنا هو التثبت من هذا لنجاح المشروع، ويمكن وضع ترتيبات لذلك تتضمن دراسة جدوى يقوم بها البنك مع احتفاظ البنك بحق ممارسة نوع من التفتيش أو المتابعة، وعندئذ فإن الفائدة رغم أنها ستكون عبئاً على المقترض، فإن المقترض النشيط يستطيع بالتقشف وضغط المصروفات وتجاوزها، وبهذا يكون البنك قد تجاوب مع حاجات المجتمع لاستثمارات جديدة.

وفي نظرنا أن الأسلوب الذي يستحق التحريم هو فتح باب الإئتمان على مصراعيه، وهذا هو الجانب الآخر الذي أشرنا إليه، وهو الأهم، وأن الربا أدى إلى تكوين البنوك  بالصورة الموجزة التي أشرنا إليها في أكثر من موضع من هذا البحث، وهو يوضح تحول الصاغة إلى مصرفيين نتيجة لإقراضهم مالاً أودع عندهم كنوع من التوفير أو الحفظ على أساس إئتمان الدائن، ولكننا لم نشرح عملية طريقة "توالد" هذا الإئتمان بصورة فنية يجب أن يلم بها القارئ العادي ليفهم سر البنوك
فقد ظهر للمصرفيين الأول أن نسبة ما يطلب من مال مودع عندهم هي نسبة 1 : 10 ومعنى هذا أنهم يستطيعون التصرف في 90 جنيها من كل مائة، يمكن أن تودع لديهم وإذا كانت النسبة هي 2 إلى 10 فإن المبلغ الذي يتصرف فيه المصرفي ينخفض إلى 80. 

ويصور بعض الاقتصاديين الأكاديميين هذا الأجزاء كالآتي : إذا اعتبرنا أن نسبة السيولة أو النقد الذي يجب أن يتوفر لدى البنك هي 20%، وأن البنك قد تلقى وديعة قيمتها ألف جنيه، فمعنى هذا أن البنك يجب أن يحتفظ ب 200 جنيه في خزينته، ويقرض أو يستثمر الــ 800 الباقية، ويمكن أن تكون الميزانية كالآتي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أصــــول         

    
      خصــــــــوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

200    أرصدة نقدية            
1000    وديعـــــــــة 

800    قروض واستثمارات   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1000 

                     1000 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومرة أخرى لم تقف العملية عند هذه الدرجة؛ ذلك أن الذين اقترضوا من البنك سوف يودعون ألـ 800 جنيه لدى بنك آخر، وما أن يضع البنك الآخر يده على الــ 800 جنيه حتى يبقى عنده 160 جنيها (نسبة 20 %) ويقرض أو يستثمر 640 وهذا المبلغ يسيلك طريقه نحو بنك ثالث ليحتفظ بمبلغ 126 ويستثمر 512 وهلم جرا حتى تكون النتيجة أن وديعة الألف جنيه قد أوجدت أو كما يقولون "خلقت" أربعة آلاف جنيه.
فالنظام المصرفي أصبح شبكة لا يمكن لأي تاجر أو مستثمر أن يهرب منها، فهو إن هرب من بنك، فإلى بنك آخر أو أنه أصبح كالخليفة الذي قال للسحابة العابرة " اذهبي حيث شئت فسيأتيني خراجك" !!

وقد تختصر بعض المراجع هذه العملية، فلا تشير إلا إلى النتيجة الأخيرة أو قد تذكر تفاصيلها بشيء من الإجمال فنجد مثلا أحد المراجع يقول : " إذا أودع أحد العملاء ألف جنيه في أحد البنوك فإن المصرفي يشعر أنه سيكون آمناً تمامًا إذا احتفظ بعُشر المبلغ مثلاً. وتصرف في الباقي بإقراضه لشخص ما (أو أشخاص) وهذا الشخص أما أن يودعه في حسابه أو حساب بنوك آخرين، وبعبارة أخرى، فإن كل قرض يقدمه البنك يخلق وديعة، وهذه الوديعــة الجديدة ستخلق قرضًا وهلم جرا، وبهذا يستمر زيادة الائتمان الذي بدأ بألف جنيه (وإن كان بنسبة متناقصة)، وإذا كانت البنوك تتفق على نسبة سيولة 1 : 10، فإن الألف جنيه الأصلية ستكون أساسًا لائتمان قدره عشرة آلاف جنيه، ويمكن تصوير ميزانية إجمالية للبنوك كالآتي :
عند إيداع ألف جنيه وقبل الائتمان :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أصـــــــــــول 

                   خصـــــــــــــوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1000    نقــدًا   
          
       1000    وديعـــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1000 

                            1000 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد خلق الائتمان :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        أصـــــــــــول 
                  خصـــــــــــــوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1000    نقــدًا  
                 
       10000    وديعـــــــــة

9000   قروض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10000 

                 10000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتصل العملية إلى قمتها عندما تجتمع البنوك المختلفة في المدينة كل مساء بهيئة دار مقاصة لتحصي الشيكات المسحوبة على البنك (أ) لحساب البنك (ب) والمسحوبة من البنك (ب) لحساب البنك (أ) وتقيد النتيجة في حساب دائن أو مدين لهذا أو ذاك، وتمتد هذه العملية إلى بقية البنوك بحيث لا تتداول أموالاً أو حتى شيكات، ولكن مجرد أرقام وحسابات في الدفاتر.. ولا يكون أي صدى لكل السلع والمنتجات والإنجازات، ومشاعر النجاح والفشل التي تكتنف عالم الأعمال، فهنا لا يوجد سوى أرقام خرساء وأوراق صماء مهما كانت دلالتها، ولا يلجأ للعملة إلا للعمليات الصغيرة "الفكة" التي لا يكون لها شأن في المحيط المتلاطم بحيتان التعامل وقراصنة الاقتصاد وما يقومون به عمليات بالملايين من الجنيهات(1).
هذه الصورة تعطينا مفتاح كيف أمكن لهيئات الإقراض العقاري في الولايات المتحدة في أزمتها الأخيرة (سبتمبر 2008) أن تنفخ في القروض مع كل وسيط يدخل العملية حتى أصبحت "بالونة" كان لابد أن تنفثأ في النهاية.
* * *

نخرج من هذا البحث بالتحريم البات للديون الدولية مهما تضاءلت فائدتها، وبإباحة فائدة الإيداع وبضرورة ضبط عملية الإئتمان في البنوك طريق هيئة لا تقتصر على مصرفيين، ولا تنحصر في البنك المركزي الذي يعد كل شيء بنكاً، ولكن أيضًا مندوبين عن الدولة للتأكد من أن التسليف الإئتماني في البنوك يجب أن يخضع لنوع من التقنين يوجب إشرافاً أو مساءلة البنك للتأكد من أنه يسير كالخطة، فإذا لوحظ هذا بجدية فإن معظم سوءات البنوك تنتفي مع الإبقاء عليها، لأن النظام الاقتصادي لا يمكن أن يسير بدونها.
أخيرًا التنمية (الفريضة الغائبة) :

أرجو أن لا يستغرب القـراء هذا التعبير، فليس هناك في حقيقة الحال ما هو أصدق منه.
فإذا كان الجهاد هو الفريضة الغائبة، فإن الجهاد في هذا العصر لم يعد كالجهاد في العصر القديم يقوم على سيف وسنان، ولا يقوم به إلا جنود مجندة، فإن هذه صفحة قد طويت ولا تعود، أما الصفحة التي حلت محلها فهي الجهاد ضد الفاقة والتخلف والجهالة والفوضى والتبعية الذليلة للعالم المتقدم، إنها معركة أشد قسوة، وأطول مدة، وأكثر تعقيدًا من أي معركة عسـكرية، وهي تتطلب معارف ومهارات وأساليب جديدة، إنها معركة حضارية تشن وتدار بروح الجهاد الإسلامي، وأن العنصر الحيوي والفعال فيها هو إيمان يفجر طاقة تنتشل البلاد من وهدة الفاقة والجهالة إلى سماء المعرفة والكفاية، ولا يمكن أن يتوفر مثل هذا الإيمان إلا في الدين عندما تتحول التنمية إلى جهاد.
إن كل الخطط التي يضعها أفضل الخبراء والمستشارين على الورق، وهم جلوس على مكاتبهم لا يمكن أن ترزق نجاحًا حتى لو كانت سليمة، إلا عندما تحولها الجماهير إلى واقع وحقيقة، وليست الصورة المثلي على كل حال أن يجلس الخبراء والمستشارون على مكاتبهم ويضعوا هذه الخطة إذ لابد وأن تشترك الجماهير مع الخبراء لينقلوا إليها نبض الشعب.
إن التنمية التي تنقل دول العالم الثالث المتردية إلى حاضر متماسك قوي، لا أقول ينافس الدول المتقدمة، ولا يستدرك التخلف التكنولوجي بينها وبينهم، هذا التخلف الذي يزيد عامًا بعد عام بما يشبه المتوالية الهندسية 1، 2، 4، 8، 16، بينما نتقدم ــ إذا تقدمنا ــ بمتوالية 1، 2، 3، 4.
إن عوامل عديدة جدًا نتيجة للتخلف الطويل ولتردي الأوضاع وشيوع الفساد.. الخ، يحول ــ حتى بالنسبة للصورة التي نقترحها للتنمية ــ أن تحقق التحدي أو الاستدراك، ولكنها ستحقق التماسك والوقوف على أرضية صلبة والبداية بداية سليمة، وأهم من هذا كله توفر الروح الجهادية التي تجعل التنمية كأشد المعارك الحربية قسوة وضراوة وشدة، وبدون الإيمان الديني العميق لا يمكن تحقيق البداية التي أشبه برفع الطائرة من الأرض إلى السماء ثم استمرار السياق.
هذه المعركة الجهادية تبدأ بوضع خطة لمشروع خمس أو سبع سنوات مثلاً يشترك في وضعه خبراء اقتصاديون وممثلو الهيئات الشعبية المعنية كالنقابات أو غيرها، وتعرض الخطة بعد وضعها على الجمهور وتنشرها الصحف وكل وسائل الإعلام وتعرض لمناقشة عامة وجماهيرية وحرة خلال فترة ثلاثة اشهر مثلاً ثم تدرس المقترحات بواسطة لجنة مشتركة من الهيئات الشعبية مع الخبراء وتعرض الصورة التي ينتهي إليها للمناقشة مرة أخرى لمدة شهر توضع بعدها في صورتها الأخيرة.
وكما قلنا فإن اشتراك الهيئات الجماهيرية شرط رئيسي لنجاحها لأنه بدون هذا الاشتراك لن توجد الدفعة الإيمانية التي تحقق البداية، وهي أصعب مرحلة لأنها أشبه بدفع العربة للسير أو نقل الطائرة من الجري السريع على الأرض للانتقال إلى السماء، ثم إن هذه المشاركة يجب أن تعلن عملها أولاً بأول ويكون عرضة للنقد حتى لا تحدث أخطاء لا تجد من ينبه عليها.
إن خطة التنمية أشبه برحلة قطار، والمحطة الأولى لهذا القطار هي "العدالة" أي تحقيق العدالة بحيث لا يوجد التفاوت الذي يحدث على حساب التنمية، وهذه المحطة تتطلب تعديلات تشريعية حاسمة، وتعديلات إدارية جذرية، ولكنها كلها في إطار الممكن، لأن الإيمان بفكرة التنمية سيذيب الفوارق الطبقية، أو على الأقل يوهنها من قوتها، وبهذا تتحقق المحطة الأولى ويشعر الشعب جميعًا بما يشبه المساواة، وأن التنمية تعمل للجميع، وأن ليس هناك مستفيد على حسابها، ويسير القطار ليبلغ في السنة الخامسة أو السابعة المحددة للخطة ليصل إلى المحطة الثانية وهي محطة "الكفاية"، أي توفير الموارد التي تكفل لكل مواطن مستوى معيشي معقول، وهي بالطبع تتطلب مضاعفة الإنتاج أضعافاً وقسمته بالعدل على الشعب.
ويجب أن يكون هناك إيمان بحقيقة هي أن هذه الكفاية لن تصل إلى مستوى الكفاية في الدول المتقدمة، أنها ستكون أقل بكثير ولكنها تكفل كل الأساسيات، فتكفل الثلاجة والسخان والبوتاجاز، ودراجة تستخدم محل السيارة الخاصة، ويعنى بوسائل المواصلات العامة كالأتوبيس والمترو، وليس بوسائل المواصلات الخاصة كالعربات الملاكي، كما يشمل المسكن المناسب والمرتبات التي تكفي هذه كلها وما تتطلبه المعيشة من مأكل ومشرب.. الخ 

نقول إن عدم مجاوزة الكفاية إلى "الاستمتاع" وإن كان السبب الرئيسي فيه هو العجز إلا أن هناك أساس إيماني يتقبله، بل ويدعمه.
وهذا المثل يقوم على عزوف الإســـلام عن الترف وعن الاستمتاع، وأن هذين ليسا ميزة ولا هدفاً، ولكنهما صورة مما تهوي الأنفس وتدخل في باب الشهوات، فالمثل الإسلامي في الحياة هو "القصد" الذي لا ينزل فيفرض الكفاف ولا يرتفع فيحقق الاستمتاع ــ الذي غالبًا ما يكون على حساب آخرين ــ إن الإسلام هنا يقوم بدور في صميم القضية الاقتصادية، وهو يكبح جماحها ويحول دون أن يعد الإنسان غنيًا بقدر ما يستحوز على سلع وبجعله إن الإنسان يكون غنيًا بقدر ما يستغنى عن السلع.
وهكذا فإن قطار التنمية الذي ينطلق بروح جهادية في معركة حضارية إيمانية يحقق نجاح التنمية، كما لا يرى في أن يقف عند حد الكفاية نقصًا، بل يرى أن مجاوزة ذلك هو الذي يجلب المخاطر، وبهذا تنتفي التطلعات ويسود الرضا والسلام.






نسبة إلى روبرت أوين الذي قاد الحركة النقابية البريطانية في ثلاثينات القرن التاسع عشر، وألف أكبر اتحاد عمالي عرف وقتئذ، وقد هاجمته الحكومة بضراوة وسلطت عليه قانون "القسم يمينا غير مشروع" الذي صدر عندما أضرب الأسطول البريطاني، انظر بحث "عندما أضرب الأسطول البريطاني" في الجزء الأول من كتاب المختار من البحث والمقالات"، فحل الاتحاد وتشتت وعوقب بعض أعضائه بالنفي ,


(2)  الهويج حزب سياسي يمثل الطبقات الصاعدة ويقابله حزب "التوري" الذي يمثل الأرستقراطية.


(3)  حركة الأسيجة يقصد بها ما عمد إليه كبار ملاك الأراضي من تحويل أرضهم من أرض زراعية إلى مراعي يمكن نسييجها وذلك بالنسبة لازدياد الطلب على الصوف مع ازدهار صناعة الأنسجة الصوفية مع ظهور أولى صور الميكنة فيها، وكان هذا يؤدي إلى توفير الفلاحين وطردهم من الأرض.


(1)  فيما بين عام 1700 و 1760م سُـــيج ثلثمائة ألف أكر، وفيما بين عام 1761 و 1800م حوالي 2 مليون أكر، وخلال الخمسين سنة الأولى من القرن التاسع عشر حوالي 2 مليون آخرين.


(2)  الانقلاب الصناعي، ص 76 (توينبي).


(3)  معالم التاريخ الاقتصادي، ص 274.


(1)  ويمكن ملاحظة وتتبع ارتفاع ميزانية القانون من الجدول التالي :


السنة�
السكان�
ميزانية القانون�
المعدل على كل فرد من السكان


بنس    شلن�
�
1760


1784


1803


1818�
000ر000ر7


000ر000ر8


000ر216ر9


000ر876ر11�
000ر250ر1


000ر000ر2


000ر077ر4


000ر370ر7�
7       3


ــ       5


11      8


3      13�
�
الانقلاب الصناعي لـ توينبي، ص 74.


(2)  معالم التاريخ الاقتصادي، ص 274.


(3)  عن ظروف الطبقة العاملة لــ أنجلر، ص 321.


(1)  سأل كوبر وهو أحد زعماء الميثاقية خلال تطوافه بناحية ليسيتسر عن الأجور فيها فأخبروه أنها أربعة شلنات وست بنسات، فظن أن هذا هو الأجر اليومي وأخذ يحسب كم يكون في الأسبوع، وقد فجع بالحقيقة الرهيبة، وهي أن هذه الأجر هو أجر الأسبوع.


(2)  ظروف الطبقة العاملة، أنجلز، ص 298.


(3)  حركة عمالية استهدفت تحطيم آلات النسيج الميكانيكية التي شردت عمال النسيج اليدوي، نسبة إلى زعيمها وهو عامل يدعى "تود" وقد قاومت الحكومة الحركة بشدة وأعدمت بعض زعمائها بما فيهم لود.


(1)  انتصار الإصلاح، إيلي هاليفي، ص 15، وفي "تاريخ قصير للحركة العاملة البريطانية" إن الذين شنقوا تسعة.


(2)  انتصار الإصلاح، ص 15.


(1)  عمال المدن، ص 217.


(2)  انتصار الإصلاح، ص 120، وقد كان هو كما رأيناه المستشار الذي أشار على لورد ملبورن في موضوع الحركة النقابية بما لم يجرؤ ملبورن نفسه على تحقيقه.


(1) واسمها بالكامل جمعية عمال لندن للخدمة الاجتماعية والحرية والسياسية للطبقات النافعة.


(2) خفضت "التمغة" على الصحف من 4 بنس إلى بنس واحد بفضل كفاح الراديكالية والعمال لمدة خمس سنوات، بعد أن سجن خلال هذه المدة 500 شخص.


London Working Association for Benefiting, Politically, Socially and Morally the Useful Classes.


(1) كان هذا القانون يلغى النقابات باعتبارها "مؤامرة لتقييد التعامل".


(2) انظر : انتصار الإصلاح، لإيلي هاليفي، ص 293. 


(1) صانعو الحركة العمالية، مرجريت بول، ص 89. 


(1) انتصار الإصلاح، ص 298. 


(1)  كانت مدة البرلمان سبع سنوات. 


(1)  لم يكن أعضاء البرلمان وقتئذ يمنحون مرتبات، وقد جري العرف بأن يأخذ العضو الذي كان يمثل أغلبية من ناخبيه 4 شلنات، أما في المدن فلم يكن هناك عرف شامل إلا أن أكثر المدن كانت تدفع للأعضاء شلنين، عن كل يوم، بينما كان بعضها يعقد اتفاقات خاصة، ويذكر المؤرخون أن مندوب كمبردج كان يتقاضى في سنة 1427م شلناً واحدًا عن كل يوم يقضيه في اجتماع البرلمان،  "الإنجليز في بلادهم" للأستاذ الدكتور حافظ عفيفي، ص 55. 


(2)  انتصار الإصلاح، ص 296. 


(3)  كان القانون الذي حورب به جمعية المراسلة والذي كان يحرم تكون جمعيات سياسية أهلية (أي ذات فروع في مختلف البلاد) لا يزال ساريًا، فالتجأ إلى هذه الطريقة في انتخاب المندوبين تفاديًا من تأسيس فروع والوقوع تحت طائلة القانون، فضلاً عما فيها من طابع شعبي مباشر. 


(1)  ظروف الطبقة العاملة، ص 265. 


(2)  ص 313، انتصار الإصلاح، ومن رأي الأستاذ آلي هاليفي أن الثورة في ويلز كانت تعود إلى تطبيق قانون الفقير وإدخال دور العمل إلى عدد من الأسباب. 


(1)  انتصار الإصلاح. 


(1) وظهر أنه لا توجد عربة بريد تسير من نيو بورت في ويلز إلى برمنجهام. 


Zifiyears, March, P. 124 (1)


(2)  كان وودود رئيس مجلس غرفة تجارة مانشستر، ولم يكن من المتحمسين لفكرة حرية التجارة.


(1)  ذكر أنجلز في كتابه ظروف الطبقة العاملة في إنجلترا أن عقوبة مقاومة قوانين الغلال سيرت رجالاً يحملون نموذجين لرغيفين، الأول : كبير كتب عليه "الرغيف الأمريكي 4 شلنات في اليوم، والثاني : صغير وكتب عليه الأرغيف الإنجليزي 2 شلن في اليوم، وقد استهدفت من ذلك تبديد الفكرة التي انتشرت بين العمال من أن إرخاص ثمن الرغيف سيتبعه تخفيف الأجور.


(2)  ظروف الطبقة العاملة، ص 266.


(3)  صانعوا الحركة العمالية، ص 96.


(4)  ظروف الطبقة العاملة، ص 266.


(1)  صانعو الحركة العمالية، ص 98.


Common People, 283. (2)


Common People, 285. (3)


(1) صانعو الحركة العمالية، ص 100.


Common People, 283. (1)


People. 314. (2)


Notes on British Acetous VI part. N. 837. (3)


On England, P. 402. (1)


Ibid, P 420. (2)


(1) الإشارة هنا إلى ما كتبه ج. هارفي أحد زعماء الميثاقية في مجلة ديمقراطي لندن London Democrat في 27 أبريل سنة 1839م "أن يكون لكل منا بيتاً حسناً ليعيش فيه بحديقته، وملابس حسنة تدفئه وتجعله يبدو محترمًا، ويكون سعيدًا.


(1)  كان نزلاء دار عمل أندوفر يعملون في جمع العظام  وإعدادها لبعض الصناعات، وكانوا من الجوع وسوء التغذية بحيث يتقاتلون على كل "عظمة" عليها بعضًا من آثار الدهن أو اللحم.


(*)  تلخيص مع بعض التصرف لكتاب Single-Tax George، تأليف Arthur Birnie، وقد كـُـتب التلخيص في الستينات وظل في الأدراج حتى استنقذه "المختار" من مكمنه وأتاح له أن يرى النور.


(1) في الأصل "كنستبلاً".


(1) وقد ترجمه إلى العربية الأستاذ مصطفى حسين المنصوري، وهو مؤلف كتابي (تاريخ المذاهب الاشتراكية، ومساوئ النظام الاجتماعي وظلالها) سنة 1919 (مطبعة السعادة بجوار محافظة القاهرة، وفي مكتبتنا الخاصة نسخة منه).


(1) القطاع العسكري في الاقتصاد الرأسمالي، د. فؤاد مرسي، ص 26، دار الثقافة الجديدة.


(1) التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانـون الوضعي، تأليف الأستاذ عبد القادر عودة، ج 1، ص 60 ــ 69.


(1) البداية والنهاية لابن كثير، ص 55، ج 6، مطبعة السعادة.


(1) الجمهورية القاهرية يوم 7 أغسطس سنة 86 ص 15 " تجار آخر زمن ".


(2) مجلة الشعب القاهرية العدد 35 في 19 / 8 / 86 ص 5.


(3) الأهالي القاهرية ص 5 العدد الصادر في 8/5/1985 بقلم الدكتور إسماعيل صبري عبد الله.


(1) انظر كتابنا : الربا وعلاقته بالممارسات المصرفية والبنوك الإسلامية من ص 98، ومن 141 إلى 148 بتصرف.
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